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  تمهيد:
تؤكد تقديرات برنامج الأمم المتحدة ومعهد الموارد العالمية والبنك الدولي؛ أنـه بحلـول 

سيعيش ما يقدر بثلثي سكان العالم في مناطق شحيحة المياه؛ وهو ما يعنـي أنـه  ٢٠٢٠عام 
وتقـع جميـع الـدول متر مكعب سنوياً،  ١٧٠٠سيصبح نصيب الفرد من المياه العذبة أقل من 

العربية ومنطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا تحت حد الفقر المائي فـي الفتـرة الحاليـة ؛ 
متـراً مكعبـاً سـنوياً ؛ أي إنهـا تجـاوزت حـد الفقـر  ٧٦٠حيث يقـدر نصـيب الفـرد فيهـا حاليـاً ب 

  متر مكعب تقريباً. ١٠٠٠المائي بنحو 
 عليـه مصـر، حيـث تعتمـد فـي العذبـة ميـاهلل الرئيسـي يمثـل  نهـر النيـل المصـدر و

نهر النيل. وقد بدأت محـاولات  حوض بدول أعتماد نسبة أعلى ، وهي % ٩٥  مصر بنسبة
م مــن خــلال إنشــاء ١٩٩٣الوصــول إلــي صــيغة مشــتركة للتعــاون بــين دول حــوض النيــل فــي 

وفي عـام  .أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل
م طلب مجلس وزراء ميـاه دول حـوض النيـل مـن البنـك الـدولي الإسـهام فـي الأنشـطة  ١٩٩٥

المقترحة، وعلي ذلك أصبح كـل مـن البنـك الـدولي، وصـندوق الأمـم المتحـدة الإنمـائي والهيئـة 
 .الكنديــة للتنميــة الدوليــة شــركاء لتفعيــل التعــاون ووضــع آليــات العمــل بــين دول حــوض النيــل

م قامـــت دول حـــوض النيـــل بإنشـــاء منتـــدى للحـــوار مـــن آجـــل الوصـــول ١٩٩٧فـــي  غيـــر أنـــه
 –تم الاجتماع بين الدول المعنية  ١٩٩٨لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 

  ). ١من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم( –باستثناء إريتريا في هذا الوقت 
 تعـاني مصـر التنميـة، فـإن خطـة وطموحـات انالسـك أعـداد زيـادة ضوء غير أنه في

 وبعـض مصـر العجـز فقـد تقـدمت هـذا سـنويا. ولتـدارك ٣ممليـار  ٢٢ بنحـو يقدر مائيا عجزا
إن مبـادرة  . م١٩٩٩ عـام فـي النيـل نهـر حـوض بمبـادرة الدوليـة الهيئـات وبعض المنابع دول

فت لهــا إريتريـــا حــوض النيــل هــي اتفاقيـــة دوليــة وقعــت بـــين دول حــوض النيــل التســـع (وأضــي
بهــدف تــدعيم أواصــر التعــاون الإقليمــي بــين هــذه الــدول. وقــد تــم  ١٩٩٩كمراقــب) فــي فبرايــر 

). وبحســب ٢("توقيهـا بــالأحرف الأولـي فــي تنزانيـا وســميت رسـميا باســم: "مبـادرة حــوض النيـل
الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علـي "الوصـول إلـي تنميـة مسـتدامة فـي المجـال السياسـي 

                                                      

(١)   Ramadan, Mukhtar S. (2007), “Integrated management of shared river basin”, M.Sc. thesis, water 

engineering, engineering faculty, Zagazig, Egypt.  

ة)، كلية في العلوم )، "الصراع الدولي حول المياه في حوض النيل"، رسالة ماجستير (غيرمنشور٢٠٠٩الفضل، أمينة محمد أحمد (  )٢(

  م. ٢٠٠٩السياسية ، جامعة الخرطوم، ابريل 
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لاجتمـاعي، مــن خــلال الاســتغلال المتســاوي للإمكانيــات المشــتركة التــي يوفرهــا حــوض نهــر وا
 ."النيل

وفي الآونة الأخيرة، وضعت بعض الدول الواقعة في منطقة حوض النيل الذي يضم 
دولــــــة هــــــي (إريتريــــــا، أوغنــــــدا، إثيوبيــــــا، الســــــودان، جنــــــوب الســــــودان، مصــــــر، الكونغــــــو  ١١

نيا، رواندا، كينيا) خططا اسـتثمارية لاسـتغلال الأنهـار التـي تجـرى الديمقراطية، بوروندي، تنزا
عبــر هضــابها لتصــبح أكبــر مصـــدر للكهربــاء فــي القــارة الســـمراء وهــو ســباق محمــوم تحركـــه 

). حــين وقعــت وصــادقت خمــس دول مــن دول حــوض ١وأطمــاع ومخــاطر دوليــة( طموحــات
 ٢٠١٠ذه الاتفاقيـــــة الإطاريـــــة عـــــام النيـــــل (إثيوبيـــــا، وكينيـــــا، وأوغنـــــدا، وروانـــــدا، وتنزانيـــــا) هـــــ

والمعروفـــة باتفاقيـــة "عنتيبـــي"، فـــي مدينـــة عنتيبـــي الأوغنديـــة لطلـــب حصـــة إضـــافية مـــن ميـــاه 
، انضـمت بورونـدي (والتـي وقعـت ٢٠١١وفي العام التـالي، وتحديـدا الأول مـن مـارس  .النيل

ود إلـــى الحقبـــة ولـــم يصـــادق برلمانهـــا) إلـــى الاتفاقيـــة ، الهادفـــة إلـــى الـــتخلص مـــن معاهـــدة تعـــ
الاســـتعمارية، وتمـــنح مصـــر والســـودان نصـــيب الأســـد مـــن ميـــاه النهـــر، وفقـــا لـــدول "عنتيبـــي". 
ـــك  ـــي الجانـــب الآخـــر، رفضـــت مصـــر والســـودان و الكونغـــو الديمقراطيـــة التوقيـــع علـــي تل وعل

المخالفـة ”حيث وصفت مصر اتفاقية "عنتيبـي" بــ .الإتفاقية والتي مازالت لم تدخل حيز التنفيذ
انون الدولي" وأنها متمسكة بإتفاقيات حوض النيل السـابقة لتنظـيم ميـاه النيـل، فيمـا أرجعـت للق

الســودان رفضــها التوقيــع إلــى أن الاتفاقيــة "تمــس مصــالحها المائيــة"، بينمــا تعــارض الكونغــو 
وبموجــب القــانوني الــدولي، مــن الممكــن أن تــدخل اتفاقيــة  .الاتفاقيــة لعــدم وجــود توافــق عليهــا

). وفعلياً لم ١٠من أصل  ٦حيز التنفيذ في حال مصادقة ثلثي دول حوض النيل (” عنتيبي“
دول، ما يعني أنه في حال تصديق بورندي التي وقعت ولم تصدق، ستصبح  ٥تصدق سوى 

الاتفاقيــة ســارية. ومــن ذلــك الحــين، تثيــر هــذه الاتفاقيــة جــدلا مــع الحــديث عــن إمكانيــة توقيــع 
دول التـي يرفضـونها؛ وهـو مـا سـيترتب عليـه اكتمـال النصـاب  ومصادقة دولة من بين الثلاث

  العددي لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 
إن أبحاثـــا عديـــدة تحـــدثت عـــن الآثـــار التدميريـــة للســـدود التـــي تبنـــي علـــي منـــابع نهـــر 
النيــل، ومــن ضــمن تلــك الآثــار أن مصــر ســتعاني مــن عجــز فــي إيــراد النهــر بمتوســط ســنوي 

مليــار متــر مكعــب ســنوياً مــع  ١٦مكعــب، وســيزداد العجــز المــائي إلــي مليــار متــر  ٩مقــداره 
مليون فدان من الأراضي الزراعية، كما سـيترتب  ٢التغيرات المناخية، وسنخسر مالايقل عن 

                                                      

(١)  Wolf, Aaron, Shira Yoffe, & Marc Giordano (2003), “International waters: Identifying basins at risk.” 

Water Policy, 5(1), 31-62. 
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ـــدار  ـــاج الكهربـــاء مـــن الســـد العـــالي وخـــزان أســـوان بمق ـــك الســـدود إنخفـــاض إنت علـــي إنشـــاء تل
 الـدول بعـض واصـرار النهـر ميـاه قضـية مـن النيـل نهـر حـوض دول ). إن مواقـف١%(٢٠

 مباشـراً  تهديـداً  يحمـل المائيـة الحصـص توزيـع وأعـادة السـدود أنشـاء على أثيوبيا رأسها وعلى
 الفيضـانات موسـم خـلال الميـاه تـدفق معـدلات علـى كبيـراً  التاريخيـة، وخطـراً  مصـر لحصـة
 منسـوب حتـى زينهـاتخ الـلازم بالكميـات الملـئ سـنوات خـلال التـدفق هـذا توقيـت علـى وكـذلك

 ٢١سـتحتاج مصـر إلـى  ٢٠٥٠السد. حيث يؤكـد الخبـراء إنـه بحلـول عـام  من توليد الكهرباء
ـــة المقـــدرة ب  ـــار متـــر مكعـــب فـــوق حصـــتها الحالي ـــار متـــر مكعـــب ســـنويا لســـد  ٥٥,٥ملي ملي

مليـون نسـمة وخياراتهـا  ١٥٠احتياجات سكانها من المياه والذين يتوقع أن يصـل عـددهم إلـى 
  فادة من الآبار الجوفية والتحلية أضحت محدودة للغاية.في الاست

وبوجه عام تتركز القضـايا الخلافيـة بـين دول المنـابع ودول المصـب فـي أربـع قضـايا 
) الحقـــوق المائيـــة المكتســـبة: حيـــث لا تريـــد دول المنبـــع الاعتـــراف بـــالحقوق ١خلافيـــة، هـــي: 

) الإخطـار المسـبق ٢اقيـات السـابقة؛ المائية المكتسبة لدولتي المصب التي نصت عليهـا الاتف
وحــق الفيتــو لــدولتي المصــب: حيــث تريــد دول المنبــع إلغــاء هــذا الشــرط والــذي بموجبــه يحــق 

) طريقة التصويت ٣لدولتي المصب إخطارهما بأي مشاريع من شأنها الإضرار بمصالحهما؛ 
أغلبية الأصوات، في الاتفاقية الإطارية الجديدة: حيث تصر دول المنبع أن يكون التصويت ب

مـع رفــض هـذه الــدول أن يكــون مـن بينهــا دولتــي المصـب، بــالرغم مــن موافقـة دولتــي المصــب 
عـــدم تعزيـــز المصـــلحة الجماعيـــة للبشـــرية  ) ٤علـــى التصـــويت بالأغلبيـــة بشـــرط تضـــمينهما؛ 

والتنميــة المســتدامة: القائمــة علـــي مراعــاة الإنصــاف والعدالــة وحقـــوق الأجيــال القادمــة للـــدول 
  تركة. المش

، بـــدأت مصـــر والســـودان وأثيوبيـــا بتكـــريس نظـــام  ٢٠١٥مـــارس،  ٢٣غيـــر أنـــه فـــي 
للتفاوض في النزاعات المائية الدولية، حيث قامـت كـل مـن إثيوبيـا ومصـر والسـودان بـالتوقيع 
علــي إتفــاق إعــلان مبــادئ ســد النهضــة الإثيــوبي، والــذي يثيــر تســاؤلات بشــأن احتمــال توقيــع 

قية "عنتيبي". وفي هذا الصدد، يؤكد فقهاء القانون الـدولى أن وثيقـة مصر والسودان على اتفا

                                                      

(١)  Ramadan, Mukhtar S., Negm, Abdelazim M., and Owais, Talaat M. (2011), Effect of New Upper Nile 

Projects on the Integrated Management of the Basin: Review and Methodology”, Fifteenth International 

Water Technology Conference, IWTC-15 2011, Alexandria, Egypt. 

 Zhang, Yong , Jun Xia, Tao Liang and Quanxi Shao (2010), “Impact of Water Projects on River Flow 

Regimes and Water Quality in Huai River Basin”, Water Resources Management, Vol. 24, pp.889–908. 

شر، العدد )، " اتفاقيات حوض النيل في ضوء أحكام القانون الدولي" مجلة آفاق إفريقية،  المجلد الحادي الع٢٠١٣سمير عبد المGك منصور (

  .١٣-٩التاسع والثGثون، ص ص. 
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ـــات الأنهـــار  ـــادئ بشـــأن ســـد النهضـــة، لا تتعـــارض مـــع القواعـــد الأساســـية لاتفاقي إعـــلان المب
الدوليـــة، إذ تناولـــت الوثيقـــة مبـــادئ القـــانون الـــدولى فـــى هـــذا الشـــأن، مـــن زاويـــة علاقتهـــا بســـد 

ب، ولـيس مـن زاويـة تنظـيم اسـتخدامات ميـاه النيـل والتـى النهضـة وتأثيراتـه علـى دولتـى المصـ
تتناولها اتفاقيات دولية أخرى تحفظ حقوق مصر الثابتة فـى هـذا الشـأن؛ كمـا أن هنـاك قواعـد 
أساسية لاتفاقيات الأنهار الدولية التى تنص علـى وجـود  التعـاون بـين دول حـوض النيـل بمـا 

وث أوغيـر ذلـك ممـا يضـر بـالنهر ، وبالتـالي فـإن لايؤثر على كميات المياه أو المزيد من التلـ
أي إجراء يخالف تلـك ذلـك مـن شـأنه أن يخـالف المعاهـدة الدوليـة المنظمـة للاتفاقيـات الدوليـة 
ومبدأ التوارث القانونى الذى يؤكد على استمرار تعهدات الدول بـالرغم مـن تغيـر حكوماتهـا أو 

الــدول باتفاقياتهــا الأوليــة ومنهــا اتفاقيــة نهــر تحررهــا، ومــن ثــم فــإن أى ادعــاء بعــدم التــزام هــذه 
النيل هى مخالفة لقواعد القانون الدولى وأى تغييـر فـى هـذه الاتفاقيـات لابـد أن يكـون بموافقـة 

  ).١أطرافها(
مما سبق يمكن القول انه لاتوجد قوانين دولية ملزمة بصورة قاطعة للفصل في            

تشـترك أراضـيها وحـدودها فـي مصـادر الميـاه. وتـري الباحثـة  النزاعات المائية بين الدول التـي 
للبشـرية  الجماعيـة المصـلحة بتعزيـز الاتفاقيـات الدوليـة إلا بـه جـاءت مـا تكـريس يمكـن أنـه لا

ـــال  ـــة وحقـــوق الأجي ـــة المســـتدامة القائمـــة علـــي مراعـــاة الإنصـــاف والعدال وتحقيـــق أبعـــاد التنمي
 غير أن مفهوم الأجيال .نهر النيل بالطرق السلميةالقادمة للدول المشتركة عند حل منازعات 

متعــددة نتيجــة لعــدم تحديــد المفهــوم فــي  القادمــة للــدول المشــتركة قــد يثيــر صــعوبات قانونيــة
القــانون الــدولي تحديــداً دقيقــاً، الأمــر الــذي يتطلــب ضــرورة القيــام بدراســة قانونيــة جــادة لتحديــد 

يمكـن الإسـتعانة بهـا عنـد حـل منازعـات نهـر النيـل  أهم مباديء وأبعاد التنمية المستدامة التـي
بــالطرق الســلمية وفقــا لقواعــد القــانون الــدولي العــام، لضــمان حمايــة ونقــل المــوارد الحاليــة إلــى 

  الأجيال القادمة، وهو ماتستهدفه الدراسة الحالية.
بعـــد هـــذا التمهيـــد تعـــرض الباحثـــة فيمـــا يلـــي العناصـــر الرئيســـية لخطـــة البحـــث والتـــي 

الخلفيــة النظريــة والدراســات الســابقة، أهميــة ومبــررات إختيــار موضــوع البحــث، مشــكلة  تشــمل:
  البحث، أهداف البحث، المنهج المستخدم في البحث، صعوبات البحث ، إطار البحث.   

   

                                                      

)، " فقھاء القانون الدولى: ا_عGن ينظم قواعد تشغيل وملء السد و� عGقة له بحصة مصر فى المياه"، جريدة ٢٠١٥د نبيل حلمي، (  )١(

  .١٣٩)، السنة ٢٠١٥مارس  ٢٤ھــ/  ١٤٣٦من جمادي ا¹خرة  ٤، (الثGثاء  ٤٦٨٥٩ا?ھرام، العدد 
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  أولاً: أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة الماثلة فـي كونهـا محاولـة متواضـعة مـن الباحثـة باعثهـا الاسـهام 

حديــد الآليــات والأســاليب الخاصــة بحــل المنازعــات التــي تثــور بــين الــدول حــول الانتفــاع فــي ت
المشترك بموارد الانهار الدولية بالطرق السلمية وابراز أهميـة تطبيـق أحكـام التنميـة المسـتدامة 
لحل تلـك المنازعـات  ، فـي ظـل رغبـة الـدول النهريـة فـي تحقيـق الانتفـاع المنصـف والمسـتدام 

  نهار الدولية.بموارد الا
  ثانياً: مشكلة وتساؤلات الدراسة

وفـــي ضـــوء مـــا أســـفرت عنـــه الخلفيـــة النظريـــة والدراســـات الســـابقة مـــن نتـــائج، تتضـــح 
مشــكلة البحــث فـــي ظهــور فجـــوتين همــا : فجـــوة نظريــة تتمثـــل فــي نقـــص الدراســات القانونيـــة 

لمائيــة فــي القــانون الــدولي الدوليــة التــي تتنــاول تقيــيم أحكــام التنميــة المســتدامة لحــل النزاعــات ا
العام. وفجوة عملية تتمثل فـي حاجـة حكومـات دول حـوض النيـل إلـي دراسـة تسـتهدف تحديـد 
الآليــات والأســاليب لحــل منازعــات نهــر النيــل بــالطرق الســلمية مــع مراعــاة المصــالح الوطنيــة 

مـا هـي  المشتركة. وعلي هذا الأساس يمكن تتمثل مشكلة البحث في تساؤل رئيسي مـؤاده : "
  الآليات القانونية لحل النزاعات المائية الدولية في ضوء أحكام التنمية المستدامة ؟". 

  وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية تكمن في :
 ماهية الوسائل السلمية لحل المنازعات النهرية بالطرق السلمية؟ - 
 ولي العام ؟ماهية التنمية المستدامة في ضوء أحكام القانون الد - 
كيفيــة تطبيــق احكــام التنميــة المســـتدامة علــي تســوية المنازعــات النهريــة بـــالطرق  - 

 السلمية ؟
  ثالثاً : أهداف الدراسة 

  يتمثل الهدف الأساسي لهذا البحث في تحقيق الهدف الرئيسي التالي: 
  لمستدامة ""تحديد الآليات القانونية لحل النزاعات المائية الدولية في ضوء أحكام التنمية ا

  ويمكن الوصول لهذا الهدف من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية :
 تحديد الوسائل السلمية لحل المنازعات النهرية بالطرق السلمية. )١
 تحديد مفهوم التنمية المستدامة في ضوء أحكام القانون الدولي العام . )٢
نازعـــات النهريـــة تحديـــد كيفيـــة تطبيـــق احكـــام التنميـــة المســـتدامة علـــي تســـوية الم )٣

 بالطرق السلمية .
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  رابعاً :  منهج الدراسة :
اعتمــــدت الدراســـــة الماثلـــــة علــــي المـــــنهج التحليلـــــي، والمتمثــــل فـــــي تحليـــــل نصـــــوص 
الاتفاقيـــات الدوليـــة المنظمـــة للانتفـــاع بمـــوارد حـــوض النيـــل بالإضـــافة إلـــي تحليـــل السياســـات 

قيــة "عنتيبــي والتـي تمثــل حالــة معاصــرة البيئيـة الدوليــة فــي هـذا الصــدد، فضــلاً عــن تحليـل إتفا
للمنازعات علي نهر النيل بين دول الحوض كما تم الاعتماد علي المنهج الوصفي من خلال 
طـرح البـدائل الموضـوعية لإقتنـاص الفـرص البيئيـة المتاحـة وربطهـا بأحكـام التنميـة المســتدامة 

فــي ضـــوء قواعـــد القـــانون التــي يمكـــن إســـتخدامها لحــل منازعـــات نهـــر النيــل بـــالطرق الســـلمية 
  الدولي العام. 

  خامساً: نطاق البحث: 
  ينحصر مجال هذا البحث في ثلاثة مجالات هي :

 النطاق المعرفي للبحث: - أ
تحـــاول الباحثـــة  فـــي تلـــك الدراســـة اســـتعراض النظريـــات الفقهيـــة  والمبـــادئ القانونيـــة 

الملاحــة  وربطهــا بتطبيــق الحاكمـة للانتفــاع المشــترك بميــاه الأنهــار الدوليــة فـي غيــر أغــراض 
أحكام التنمية المسـتدامة ؛ نظـراً لكـون هـذا الـربط مـن شـأنه الإسـهام فـي بنـاء الثقـة بـين الـدول 
المتشاطئة علي حوض النهـر الـدولي ؛ فضـلاً عـن الاسـهام فـي تقليـل حـدة النزاعـات المتعلقـة 

يــنجم مــن تطبيــق تلــك بالاســتفادة مــن المــوارد المائيــة المشــتركة بــين تلــك الــدول ؛ فضــلاً عمــا 
المبادئ من خلق آلية للتعاون المثمر والبناء بين أعضاء المجتمع الدولي فـي معالجـة قضـايا 
الميــاه المختلفــة ، يضــاف إلــي ذلــك مــا يــنجم عــن تطبيــق تلــك المبــادئ علــي صــعيد العلاقــات 

تلــك الدوليــة الإقليميــة داخــل حــوض النيــل ؛ خاصــة فــي ظــل الحاجــة المتزايــدة للتنميــة داخــل 
  الدول والتي تمثل بعض دوله أفقر دول العالم قاطبة.

 :النطاق الزمني للبحث -  ب
وينحصــر النطــاق الزمنــي للدراســة الماثلــة فــي الفتــرة مــن القــرن التاســع عشــر وصــولاً 
للقــرن الحــالي ، وقــد اعتمــدت الباحثــة علــي مــا تــوفر مــن آراء الفقــه الــدولي بوجــه عــام  والفقــه 

القـانون الـدولي للميـاه؛ بالإضـافة إلـي مـا صـدر عـن مؤسسـات الدولي المتخصـص فـي مجـال 
المجتمـــع الـــدولي والاتفاقيـــات الدوليـــة المنظمـــة لحـــل النزاعـــات التـــي تثـــور بـــين الـــدول النهريـــة 

  بالطرق السلمية.
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  : النطاق المكاني للبحث -ج
لم تقتصر الدراسة الماثلة علي نطـاق مكـاني أو إقليمـي معـين إذ أنهـا تهـدف    

بط إحكام التنمية المسـتدامة فـي حـل المنازعـات النهريـة بوجـه عـام ، إلا أنـه قـد تـم إفـراد إلي ر 
جــــزء  مــــن الدراســــة لاســــتعراض الوضــــع القــــانوني داخــــل حــــوض النيــــل فــــي ضــــوء الفرضــــية 
المقترحــة للدراســة مــن أجــل إضــفاء مزيــد مــن الحيويــة عليهــا فضــلاً عــن إيجــاد مجــال خصــب 

حاليــاً ، فــي إطــار البحــث عــن آليــات وحلــول للخــروج مــن  للمشــاركة عمــا يجــري علــي الســاحة
  الأزمة الحالية.

  فرضية البحث :  -سادساً 
تسعي الباحثة إلي التحقق من مدي صحة أو خطأ الفرض الأساسي لحل  الإشكالية 
التي تقـوم عليهـا وهـي النزاعـات النهريـة لـدول حـوض النيـل  ؛ حيـث تقـوم تلـك الفرضـية علـي 

لقــانون الــدولي للميــاه خاصــة المبــادئ الحاكمــة للإنتفــاع المشــترك بميــاه مــدي إســهام مبــادئ ا
الأنهــار الدوليـــة وربطهـــا بأحكـــام التنميـــة المســـتدامة فــي حـــل النزاعـــات التـــي تثـــور بـــين الـــدول 
المتشــاطئة لحــوض النهــر الــدولي ؛ وكيفيــة تحقيــق الانتفــاع الأمثــل والتنميــة المســتدامة للنهــر 

  الدولي الواحد.
  لدراسات السابقة :ا -سابعاً 

علي الرغم من محدودية الدراسـات القانونيـة التـي تناولـت التسـوية السـلمية للمنازعـات 
النهريـة فـي ضـوء احكـام التنميـة المسـتدامة ؛ إلا ذلـك لا يعنـي أن دراسـتنا تلـك تنبـع مـن فــراغ 

أو بل تنبثق في حقيقة الأمر مـن ثمـة دراسـات عديـدة عرضـت لهـذا الموضـوع بصـورة مباشـرة 
  غير مباشرة نذكر منها:

" الحقـوق المكتسـبة  رسالة دكتوراة مقدمـة مـن الباحثة/هالـة أحمـد الرشـيدي بعنـوان
 في القانون الدولي دراسة نظرية مع التطبيق علي نهر النيل" 

" القواعـد القانونيـة التـي  رسالة دكتوراة للباحث/ مساعد عبد العاطي شتيوي بعنـوان
الدولية في غير الشـئون الملاحيـة دراسـة تطبيقيـة علـي نهـر النيـل". تحكم استخدامات الأنهار 

وتناول فيهـا الباحـث المبـادئ القانونيـة الحاكمـة لاسـتخدامات الأنهـار الدوليـة فـي البـاب الأول 
مــن الدراســة ، ثــم تنــاول  القواعــد القانونيــة التــي تحكــم العلاقــات بــين دول حــوض النيــل فــي 

ســة بالجوانــب القانونيـة للتطــورات المعاصــرة بشـأن تنظــيم العلاقــات البـاب الثــاني ، واختـتم الدرا
بين دول حوض النيل في الباب الثالث من الدراسة  ، وخلصت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها 
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ـــة فـــي  وجـــوب احتـــرام المبـــادئ الحاكمـــة للاســـتغلال المشـــترك لمـــوارد الأنهـــار الدوليـــة والمتمثل
  داث الضرر. الانتفاع المنصف والمعقول وعدم إح

قد تم الاستفادة من تلك الدراسة في استعراض المبادئ الأساسية للانتفاع بموارد و 
كذلك في استعراض الضوابط القانونية ، و الأنهار الدولية بالفصل الثاني من الباب الأول

ر لاقامة المشروعات المائية في اطار اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في غي
  م . ١٩٩٧الشؤون الملاحية لعام 

" الانتفـاع المشـترك بالانهـار  رسالة دكتوراه للباحث / هشام محمـد الشـافعي بعنـوان
الدوليــة فــي غيــر الشــئون الملاحيــة وفقــاً لقواعــد القــانون الــدولي العــام دراســة تطبيقيــة علــي ســد 

لأساسـية للانتفـاع بمـوارد النهضة " و قد تم الاستفادة من تلك الدراسة في استعراض المبادئ ا
 الأنهار الدولية و ذلك بالفصل الأول بالباب الثاني 

ــوان ــديب بعن ــد ال ــان فري ــة/ إيم ــوراة للباحث "الطبيعــة القانونيــة للمعاهــدات  رســالة دكت
الخاصة بالانتفـاع بميـاه الأنهـار الدوليـة فـي غيـر أغـراض الملاحـة دراسـة تطبيقيـة للاتفاقيـات 

وقـــد تناولـــت الباحثـــة النظـــام القـــانوني الخـــاص باســـتخدام ميـــاه الأنهـــار  المتعلقـــة بنهـــر النيـــل".
الدولية في غير أغراض الملاحة في الباب التمهيدي ، ثم قامت باستعراض الطبيعة الخاصـة 
لمعاهدات استخدام مياه الأنهار الدولية في غير أغـراض الملاحـة علـي ضـوء النظريـة العامـة 

لدراسة ، ثم تناولـت دراسـة تطبيقيـة علـي المعاهـدات المتعلقـة للمعاهدات في القسم الأول من ا
  بنهر النيل في القسم الثاني من الدراسة.

وقــد تناولــت تلــك الدراســة مفهــوم الانهــار الدوليــة وضــوابط اســتغلال مواردهــا المائيــة 
المشــتركة فــي الفصــل التمهيــدي ، ثــم اســتعرض المبــادئ القانونيــة والنظريــات الفقهيــة الحاكمــة 

نتفاع المشترك بالانهار الدولية في ضـوء الاتفاقيـة الاطاريـة للانتفـاع بالمجـاري المائيـة فـي للا
.، ثم اعقبه باستعراض حقوق مصر التاريخية في حوض  ١٩٩٧غير الشئؤن الملاحية لعام 

 النيل في الباب الثاني ، ثم اعقبه باستعراض أزمة سد النهضة في الباب الثالث 
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  ث :تقسيم البح -ثامناً 
ينقســــــم البحــــــث إلــــــى مقدمــــــة وثــــــلاث مباحــــــث بالإضــــــافة إلــــــي النتــــــائج والخلاصــــــة 

  والتوصيات، وفيما يلي عرض لهذا لإطار بالتفصيل كما يلي:  
 المبحث الأول: التنمية المستدامة للأنهار الدولية )١
 المبحث الثاني: ماهية التنمية المستدامة في ضوء أحكام القانون الدولي العام . )٢
ثالــث:  كيفيــة تطبيــق احكــام التنميــة المســتدامة علــي تســوية المنازعــات النهريــة المبحــث ال )٣

 بالطرق السلمية .
  المبحث الأول

  التنمية المستدامة للانهار الدولية
  تقسيم: 

لقــد ظهــر اتجاهــاً يشــير إلــى التنميــة المســتدامة كأحــد الوســائل المســتحدثة التــى يمكــن 
الدوليــة وقــد ظهــر ذلــك مــن خــلال اتفاقيــة الأمــم  اســتخدامها لحــل الأزمــات الخاصــة بالأنهــار

م وسميت تلك الاتفاقية باتفاقية قانون اسـتخدام المجـارى ١٩٩٧المتحدة للمجارى المائية لعام 
ــــة ١٩٩٧المائيــــة الدوليــــة فــــى الأغــــراض الغيــــر ملاحيــــة لعــــام  ــــى التنمي ــــنص عل م فقــــد تــــم ال

  المستدامة من خلالها.
تخدام التنميـــة المســـتدامة لحـــل الأزمـــات الخاصـــة وتـــرى الباحثـــة بـــأن الاتجـــاه إلـــى اســـ

بالأنهار الدولية فى الأغـراض الغيـر ملاحيـة فـى أفضـل السـبل والوسـائل التـى يمكـن التمسـك 
بهــا واســتخدامها بالتســوية القانونيــة لــدول نهــر النيــل وذلــك لأنهــا تســعى لحــل المنازعــات بــين 

الدوليــة وهــذا مــن شــأنه يعمــل علــى  الــدول مــع الحفــاظ علــى حــق الأجيــال المســتقبلة بالأنهــار
  حفظ السلم والأمن بين الدول وخلق روح التعاون والمشاركة بين الدول.

ويتبــين لنــا ممــا ســـبق أنــه تــم تنــاول التنميـــة المســتدامة بخصــوص منازعــات الأنهـــار   
 الدولية لأول مرة كأهداف واجب الالتزام بها من خلال اتفاقية الأمـم المتحـدة للمجـارى المائيـة

مصــطلح التنميــة المســتدامة م ويقصــد هنــا ب١٩٩٧الدوليــة فــى الأغــراض الغيــر ملاحيــة لعــام 
ـــل الحـــالي دون الانتقـــاص مـــن حقـــوق الأجيـــال المســـتقبلية فـــي  ـــة احتياجـــات الجي بمعنـــى تلبي
الحياة، و كذلك بالمستوى نفسه الذي نعيش فيه إن لم يكن الأفضل،  هذا وقـد حـدد المجتمـع 

  -امة والمطالب الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة و هي كالآتي:الدولي الأهداف الع
  النمو الاقتصادي.  -١
 التنمية الاجتماعية.  -٢
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 حماية البيئة و مصادر الثروة الطبيعية بها.   -٣
وهــذا يعنـــى أن يؤخــذ بعـــين الاعتبـــار تلــك الأهـــداف الثلاثـــة عنــد إعـــداد اســـتراتيجيات   

  .)١(التنمية المستدامة 
غايـات التنميـة المسـتدامة التـي تحظـي باتفـاق واسـع النطـاق و كمـا  ومن أجـل تحقيـق  

؛ فــإن هــذه الشــراكات أداة رئيســية لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي عــالم )٢(ورد باتفــاق مــونتيري
  متزايد العولمة. 

   - و لتناول هذا المبحث من خلال مطلبين علي النحو التالي:  
  .: مفهوم التنمية المستدامة المطلب الأول
  : أهداف التنمية المستدامة.  المطلب الثاني

  المطلب الأول
  )(SUSTAINABIL Developmentمفهوم التنمية المستدامة 

  
تباينـــت وتعـــددت مفـــاهيم النهـــر الـــدولى علـــى الصـــعيد الـــدولى فيمـــا بـــين فكـــرة حـــوض 

ن أنهـــا الصـــرف الـــدولى وصـــولاً إلـــى شـــبكة الميـــاه الدوليـــة إلا أنـــه باســـتقراء لتلـــك المفـــاهيم تبـــي
تهــدف لغايــات مشــتركة وهــى الانتفــاع المنصــف والمســتدام بمــوارد النهــر الــدولى بجميــع دول 

  حوض ذلك النهر.
وتعــرف التنميــة المســتدامة وفقــاً للأنهــار الدوليــة بأنهــا عمليــة تطــوير تهــدف إلــى تلبيــة 

ة احتياجـــــات الأجيـــــال الحاليـــــة دون المســـــاس بحقـــــوق الأجيـــــال المســـــتقبلية فـــــى التمتـــــع بتلبيـــــ
  احتياجاتها بالأنهار الدولية وهذا من شأنه يهدف إلى المساواة والعدل الاجتماعى.

وبالتــالى تــرى الباحــث أن التنميــة المســتدامة تعــد الضــمانة الأساســية لتحقيــق الانتفــاع 
  المنصف والمعقول لدول حوض النهر الواحد.

، وهـي اتفاقيـة ١٩٩٧ثم ظهرت بعد ذلك اتفاقية الأمـم المتحـدة للمجـاري المائيـة لعـام   
؛ والتـي جـاء ١٩٩٧قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعـام 

  -:)٣(النص فيها على التنمية المستدامة على النحو التالي
                                                      

  ٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤موعة معاھدات ا?مم المتحدة، المجلد مج )١(

من منشورات ا?مم المتحدة، الفصل ا?ول،  ٢٠٠٢آذار / مارس  ٢٢ – ١٨تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك،  )٢(

  ، المرفق.١القرار 

  راجع: )٣(

Antoinette Hildering، International Law، Sustainable Development and Water Management، Eburon 

Academic Publishers، Betgerlands، 2004، P. 55  
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وجهــت ديباجــة الاتفاقيـــة النظــر إلــى وجـــود مشــاكل تــؤثر فـــي العديــد مــن المجـــاري  -أ 
اكل إلـى أسـباب متنوعـة؛ مـن بينهـا زيـادة الطلـب المائية الدولية، وأرجعت تلك المشـ
 على المياه بالإضافة إلى والتلوث.

وفي مواجهة هذه المشاكل، تؤكد الفقرة السادسة منها على أن: "وضع الاتفاقية من  -ب 
شـــــأنه أن يكفـــــل اســـــتخدام المجـــــاري المائيــــــة الدوليـــــة وتنميتهـــــا وحفظهـــــا وإدارتهــــــا 

ـــى تحقيـــق الانتفـــاع ـــال  وحمايتهـــا، والعمـــل عل الأمثـــل والمســـتدام بهـــا بالنســـبة للأجي
الحاليــة والمقبلـــة"؛ ووفقـــاً لــذلك فـــإن علـــى الأطـــراف أن يفســروا الاتفاقيـــة علـــى نحـــو 

 يتماشى مع التنمية المستدامة.
نصت المادة الخامسة على أن تستخدم الدول "المجـرى المـائي الـدولي وتنمّيـه بغيـة  - ج 

 الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة".
/أ) صــراحة إلـــى "التنميــة المســـتدامة" كوســيلة لإدارة المجـــرى ٢( ٢٤المـــادة أشــارت  -د 

 المائي الدولي.
وفــي الوقــت نفســه تســعى الاتفاقيــة إلــى حمايــة الحاجــات الحيويــة للإنســان وحمايــة  - ه 

الـنظم الإيكولوجيــة ومنـع التلــوث والاســتدامة؛ وهـذه الأمــور تمثــل نقـاط التقــاء أخــرى 
 تدامة.بين الاتفاقية والتنمية المس

ــة ــرى الباحث أيضــاً بأنــه يمكننــا اللجــوء للتنميــة المســتدامة مــن أجــل ابتكــار وســائل  وت
مرتكـــز أساســـها علـــى التنميـــة المســـتدامة لـــيس فقـــط مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى الحقـــوق للأجيـــال 
المستقبلية ولكن من أجل التوسع بالوسائل التى من شأنها الحفاظ على الموارد المائية والعمل 

  ا وتنميها أيضاً.على زيادته
  المطلب الثاني

  أهداف التنمية المستدامة
ويمكن من خلال تعريف و توضيح التنمية المستدامة إبراز أهم الأهداف التي تسعي   

إليها التنمية المستدامة، وهي كالآتي: العمل علي القضاء علي  الفقر المدقع، القيام بمحاربة 
ح تغيــر المنــاخ، و تســتطيع الأهــداف العالميــة عــدم المســاواة والظلــم و المســاهمة فــي  إصــلا

  للتنمية المستدامة تحقيق هذه الغايات في جميع البلاد و لجميع الناس.
  ٢٠١٥سـبتمبر  ٢٥وعلي هذا الأساس بدأت في فرنسـا ببـاريس يـوم الاثنـين الموافـق   

ثقافــــة فعاليــــات لمــــؤتمر دولــــي شــــامل، دعــــت إليــــه منظمــــة الأمــــم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــوم وال
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(اليونســكو)، بهــدف البحــث فــي ســبل توطيــد التعــاون، بــين كافــة القطاعــات، لتحقيــق اســتدامة 
  .)١(الأمن المائي، وللنهوض بالسلام في العالم

هـدفا للوصـول إلــى  ١٧مـن قـادة العــالم بتحقيـق  ١٩٣تعهـد ومـن خـلال هـذا المــؤتمر   
كمــا ســبق الــذكر: القضــاء علــي ، ومنهــا المقبلــة ١٥ثلاثــة أشــياء غيــر عاديــة فــي الســنوات الـــ 

  ح تغير المناخ.الفقر المدقع، محاربة عدم المساواة و الظلم و المساهمة في إصلا
 ٢٠١٥حتـي عـام ٢٠٠٠قد حددت الأهداف الإنمائية للألفية التي أطلقت فـي عـام ول  

ا وبالحاجــة إلــى خطــة إنمائيــة جديــدة لمــ -باعتبــاره العــام المســتهدف، وإقــراراً بنجــاح الأهــداف 
، وهـو مـؤتمر ٢٠في مؤتمر ريو +  ٢٠١٢، تم الاتفاق بين البلدان في عام ٢٠١٥بعد عام 

الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، على إنشاء فريق عـام مفتـوح العضـوية لوضـع مجموعـة مـن 
  .)٢(أهداف التنمية المستدامة من أجل النظر فيها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها

ن ســـنة مـــن التفـــاوض، عـــرض الفريـــق العامـــل المفتـــوح بـــاب وبعـــد انقضـــاء أكثـــر مـــ  
  العضوية.
، ٢٠١٥توصية بشأن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في أوائل آب/أغسطس   

دولــة إلــى توافــق فــي الآراء  ١٩٣توصــلت الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة البــالغ عــددها 
  ".٢٠٣٠: خطة التنمية المستدامة لعام بشأن الوثيقة الختامية للخطة الجديدة "تحويل عالمنا

كما قررت الدول الأعضاء أن يُعقد مؤتمر قمة للأمم المتحدة، لاعتماد خطـة التنميـة   
ــــرة مــــن  ــــدة وأهــــدافها الســــبعة عشــــر خــــلال الفت ــــى  ٢٥المســــتدامة الجدي أيلول/ســــبتمبر  ٢٧إل

  .)٣(العامة ، في نيويورك، و تم  وصفه بأنها جلسة عامة رفيعة المستوى للجمعية٢٠١٥
غايــة، علــى العكــس مــن الأهــداف  ١٦٩هــدفاً للتنميــة المســتدامة تتضــمن  ١٧ويوجــد   

غايـــة، والتحـــديات المعقـــدة الموجـــودة فـــي عالمنـــا  ٢١الإنمائيـــة للألفيـــة الثانيـــة التـــي تتضـــمن 
المعاصـــر تتطلـــب تغطيـــة طائفـــة واســـعة مـــن المســـائل، ومـــن الأهميـــة بمكـــان أيضـــاً معالجـــة 

 للمشاكل لا أعراضها فقط. الأسباب الجذرية
وأهداف التنمية المستدامة هي نتاج عملية تفاوض شملت الـدول الأعضـاء فـي الأمـم   

دولـة، وشـهدت أيضـاً مشـاركة غيـر مسـبوقة مـن المجتمـع المـدني  ١٩٣المتحدة البالغ عددها 
وغيــره مــن الجهــات صــاحبة المصــلحة، وقــد أدى هــذا إلــى تمثيــل نطــاق واســع مــن المصــالح 

                                                      

  و الذي يھدف الي تحقيق أھداف التنمية المستدامة. ٢٠١٥سبتمبر  ٢٥م انعقاده بيوم ا�ثنين مؤتمر قمة ا?مم المتحدة للتنمية، ت )١(

(2) https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/summit/ 

  راجع المرجع السابق ذكره. )٣(
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نظـــورات، ومـــن الناحيـــة الأخـــرى، كانـــت الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة قـــد أعـــدها فريـــق مـــن والم
 الخبراء خلف أبواب مغلقة.

كما أهـداف التنميـة المسـتدامة واسـعة النطـاق، لأنهـا تتنـاول العناصـر المترابطـة التـي   
البيئـة،  تتكون منها التنمية المستدامة وهي: النمو الاقتصادي، والشـمول الاجتمـاعي، وحمايـة

 أما الأهداف الإنمائية للألفية فقد كانت تركز في المقام الأول على خطة العمل الاجتماعي.
حيــث كانــت الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة تســتهدف البلــدان الناميــة، لاســيما أشــدها فقــراً،   

 في حين أن أهداف التنمية المستدامة سـتنطبق علـى العـالم بأسـره، بمـا فيـه مـن بلـدان متقدمـة
  .)١(النمو وأخرى نامية

  المبحث الثاني
  ماهية التنمية المستدامة في ضوء أحكام القانون الدولي العام 

  تمهيد و تقسيم:
العجز فقد  هذا سنويًا، ولتدارك ٣مليار م ٢٢بنحو  يقدر مائيًا عجزًا تعاني مصر إن

 عـام في يلالن نهر حوض بمبادرة الدولية الهيئات وبعض المنابع دول وبعض مصر تقدمت
إن مبــادرة حــوض النيــل هــي اتفاقيــة دوليــة وقعــت بــين دول حــوض النيــل التســع  . م١٩٩٩

بهـدف تـدعيم أواصـر التعـاون الإقليمـي بـين  ١٩٩٩(وأضيفت لها إريتريا كمراقب) فـي فبرايـر 
هــذه الــدول. وقــد تــم توقيهــا بــالأحرف الأولــي فــي تنزانيــا وســميت رســميا باســم: "مبــادرة حــوض 

وبحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي "الوصول إلى تنمية مستدامة فـي  .")٢(النيل
المجـــال السياســـي والاجتمـــاعي، مـــن خـــلال الاســـتغلال المتســـاوي للإمكانيـــات المشـــتركة التـــي 

 ."يوفرها حوض نهر النيل
ممــا ســبق يمكــن القــول انــه لا توجــد قــوانين دوليــة ملزمــة بصــورة قاطعــة للفصــل فــي 

مائية بين الدول التـي تشـترك أراضـيها وحـدودها فـي مصـادر الميـاه. وتـري الباحثـة النزاعات ال
للبشـرية  ةالجماعيـ المصـلحة بتعزيـز الاتفاقيـات الدوليـة إلا بـه جـاءت مـا تكـريس يمكـن أنـه لا

ـــال  ـــة وحقـــوق الأجي ـــة المســـتدامة القائمـــة علـــي مراعـــاة الإنصـــاف والعدال وتحقيـــق أبعـــاد التنمي
 غير أن مفهوم الأجيال .تركة عند حل منازعات نهر النيل بالطرق السلميةالقادمة للدول المش

متعــددة نتيجــة لعــدم تحديــد المفهــوم فــي  القادمــة للــدول المشــتركة قــد يثيــر صــعوبات قانونيــة
القــانون الــدولي تحديــداً دقيقــاً، الأمــر الــذي يتطلــب ضــرورة القيــام بدراســة قانونيــة جــادة لتحديــد 

                                                      

  و الذي يھدف إلي تحقيق أھداف التنمية المستدامة. ٢٠١٥سبتمبر  ٢٥م انعقاده بيوم ا�ثنين مؤتمر قمة ا?مم المتحدة للتنمية، ت )١(

ي ر منش ورة)، كلي ة ف ي العل وم )، "الص راع ال دولي ح ول المي اه ف ي ح وض الني ل"، رس الة ماجس تير (غ٢٠٠٩الفضل، أمين ة محم د أحم د ( )٢(

  م. ٢٠٠٩السياسية، جامعة الخرطوم، ابريل 



 

UPT�

نميــة المســتدامة التــي يمكــن الاســتعانة بهــا عنــد حــل منازعــات نهــر النيــل أهـم مبــادئ وأبعــاد الت
بــالطرق الســلمية وفقــا لقواعــد القــانون الــدولي العــام، لضــمان حمايــة ونقــل المــوارد الحاليــة إلــى 

  الأجيال القادمة، وهو ما تستهدفه الدراسة الحالية. وفيما يلي استعرض :
   : ماهية التنمية المستدامة المطلب الأول
  التنمية المستدامة في اطار القانون الدولي العام المطلب الثاني

  المطلب الأول
  ماهية التنمية المستدامة 

يعني ضمان حصـول البشـر علـى فـرص التنميـة  Sustainabilityفمفهوم الاستدامة 
دون التغاضي عن الأجيـال المقبلـة مـن خـلال إحـداث التطـوير الـذي يراعـي الرفاهيـة والتنميـة 

ادة الإمكانيــات للأجيــال القادمــة، بمــا يمكــنهم مــن التــنعم بمــوارد البيئــة وقــيم الطبيعــة التــي وزيــ
. الأمر الذي يتطلب بالضرورة بذل الجهود لتشخيص البعـد البيئـي كمـا وردت )١(نستغلها الآن

ت بالاتفاقيات الدوليـة بغـرض التفكيـر فـي الآليـات القانونيـة الفاعلـة لحمايـة البيئـة فـي الاتفاقيـا
  الدولية و استعرض ذلك من خلال :

  : المقصود بالتنمية المستدامة  الفرع الأول
  : مبادئ التنمية المستدامة   الفرع الثاني

  الفرع الأول
  المقصود بالتنمية المستدامة

إن الفكرة الأساسية التي بنيت عليها أجندة القـرن الحـادي والعشـرين هـي فكـرة التنميـة 
تنميــــة المســــتدامة متعــــدد الاســــتخدامات، ومتنــــوع المعــــاني، فــــالبعض المســــتدامة. إن مفهــــوم ال

يتعامــــل مــــع التنميــــة المســــتدامة كرؤيــــة أخلاقيــــة تناســــب اهتمامــــات النظــــام العــــالمي الجديــــد، 
والـــبعض يـــرى أن التنميـــة المســـتدامة نمـــوذج تنمـــوي وبـــديل مختلـــف عـــن النمـــوذج الصـــناعي 

  رات هذا النموذج في علاقته بالبيئة.الرأسمالي، أو ربما أسلوباً لإصلاح أخطاء وعث

                                                      

(1) Segger، M.C. Cordonier and A. Khalfan (2004)، Sustainable Development Law: Principles، Practices & 

Prospects، (Oxford: Oxford University Press). 

Segger، M.C. Cordonier and C. G. Weeramantry (2004)، Sustainable Justice: Reconciling Economic، 

Social and Environmental Law (Leiden: Martinus Nijhoff). 

 Gehring، M. and Segger، M.C. Cordonier (2005)، Sustainable Development in World Trade Law (The 

Hague: Kluwer Law International)./+ 
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تم وضع محدوداً للتنمية المستدامة من بعـض الكتـاب تعريفـاً، حيـث تـم تعريفهـا علـي 
أنهــا: "التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الحاضــر دون المســاس بقــدرة الأجيــال المقبلــة علــى تلبيــة 

  ".)١(احتياجاتها الخاصة
رت للتنميــة المســتدامة، التــي اختلفــت غيــر أن هنــاك الكثيــر مــن التعريفــات التــي ظهــ

  باختلاف الهدف من التعريف، ويمكن إبراز أهم هده التعريفات كما يلي: 
  :تعريفها من طرف اللجنة العالمية للتنمية المستدامة - 

انتهـــت اللجنـــة فـــي تقريرهـــا المعنـــون "بمســـتقبلنا المشـــترك" إلـــى "أن هنـــاك حاجـــة إلـــى 
لتقدم البشـري لا فـي مجـرد أمـاكن قليلـة أو لبضـع طريق جديد للتنمية، طريق يستديم ا

ــــد". والتنميــــة  ــــى المســــتقبل البعي ــــل للكــــرة الأرضــــية بأســــرها وصــــولا إل ــــة، ب ســــنين قليل
تعمل على "تلبية احتياجات  ١٩٨٧المستدامة حسب تعريف وضعته هذه اللجنة عام 

هــــا الحاضــــر دون أن تــــؤدي إلــــى تــــدمير قــــدرة الأجيــــال المقبلــــة علــــى تلبيــــة احتياجات
  الخاصة".

 أما مفهوم التنمية المستدامة في القانون الدولي :
تــم الاهتمــام بوضــع تعريــف لــه خــلال العقــدين الماضــيين، وعلــي الــرغم مــن اخــتلاف  - 

، إلا أنها تتفق في أن جميع تعريفات التنمية المستدامة وفقـا للقـانون )٢(تلك التعريفات
لتكامـل بـين الأهـداف التـي تبــدو الـدولي تعمـل علـي حـل التعـارض وتحقيـق التوفيـق وا

متعارضة مـع بعضـها وهـي تحقيـق التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة وكـذلك الأهـداف 
 .)٣( المتعلقة بالبيئة، (بما في ذلك حقوق الإنسان)

                                                      

(1) World Commission on Environment and Development، Our Common Future (Oxford: Oxford University 

Press، 1987). This definition focuses، according to the Report، on the concept of needs، in particular the 

essential needs of the world's poor، to which overriding priority should be given، and the concept of 

limitations (imposed by the state of technology and social organisation) on the ability of the environment 

to meet present and future needs. 

(2) See V. Lowe، “Sustainable Development and Unsustainable Arguments” in A. Boyle and D. Freestone، 

International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges (Oxford: 

Oxford University Press، 1999) at 36. See also A. Boyle and D. Freestone، International Law and 

Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges (Oxford: Oxford University Press، 

1999) at 16 - 18. 

(3) While ‘sustainable development’ as such، may not be a customary principle of international law، it has 

been suggested that one of the principles of international law related to sustainable development includes 

a ‘principle of integration’، as described in the 2002 International Law Association New Delhi 

Declaration on Principles of International Law Related to Sustainable Development (New Delhi: ILA، 
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  كما توسع بعض المؤلفين في تعريف التنمية المستدامة لتشمل:
الصــناعية، وأشــاروا إلــى أن  تحقيــق التحــول الســريع فــي القاعــدة التكنولوجيــة للحضــارة

هناك حاجة إلى تكنولوجيا جديدة تكون أنظف وأكفأ وأقدر علـى إنقـاذ المـوارد الطبيعيـة، حتـى 
يتســنى الحــد مــن التلــوث، والمســاعدة علــى تحقيــق اســتقرار المنــاخ، واســتيعاب النمــو فــي عــدد 

  السكان وفي النشاط الاقتصادي.
مســـتدامة" يصـــف مجموعـــة ناشـــئة مـــن وهكـــذا يتضـــح أن مصـــطلح "قـــانون التنميـــة ال

القانون الدولي والمبادئ التي تعالج أوجه التعارض بين الاقتصاد الدولي (بما فـي ذلـك قـانون 
  حقوق الإنسان)، نحو التنمية التي يمكن أن تستمر لتحقيق المنفعة للأجيال الحالية والمقبلة.

 : CISDLغير أنه وفقاً لمفوضية الأمن والتعاون في أوروبا 
فإن التنمية المستدامة وفقا للقانون الدولي تتطلـب تحقيـق التوافـق والتكامـل بـين النمـو 
الاقتصادي والعدالة الاجتماعية (بما في ذلك حقوق الإنسان) وأهداف حمايـة البيئـة، لتحسـين 

 .)١(جودة الحياة المجتمعية في الحاضر والمستقبل على حد السواء"
ميــة جديــدة ووعــي متزايــد بالمخــاطر البشــرية مــن ومــن واقــع التحكــيم وبســبب رؤى عل

أجل الأجيـال الحاليـة والمسـتقبلية، وضـعت معـايير جديـدة يجـب أن تؤخـذ فـي الاعتبـار خـلال 
العقدين الماضيين، هذه المعايير الجديدة تعطي الوزن المناسب لـيس فقـط عنـدما تفكـر الـدول 

أت فـي الماضـي، وهـذه الحاجـة في أنشطة جديـدة ولكـن أيضـا عنـد مواصـلة الأنشـطة التـي بـد
تسعي إلى أعادة النظر وإلغـاء أي مشـروع يتعلـق بالتنميـة الاقتصـادية إذا تعـارض مـع حمايـة 

 – Gabcikovoمثـل قضـية  )٢(البيئة التي يعبر عنها بكل وضـوح مفهـوم التنميـة المسـتدامة
Nagymaros Case (بلجيكــا ضــد هولنــدا) ("إجزيــرن ريــن") فــي ، وقضــية ســكة الحديــد ب

                                                                                                                                                 

2002)، see “ILA New Delhi Declaration of Principles of International Law Relating to Sustainable 

Development” in Kluwer Academic Publishers International Environmental Agreements: Politics، Law 

and Economics (2002) 2:2 at 209-216، available online: <http://www.kluweronline.com/issn/1567-

9764/current>. See also M.C. Cordonier Segger and A. Khalfan، Sustainable Development Law: 

Principles، Practices and Prospects (Oxford: Oxford University Press، 2004) at 45 - 50. And see D. 

French، International Law and Policy of Sustainable Development (Manchester: Manchester University 

Press، 2005) at 51 

(1) M.C. Cordonier Segger & A. Khalfan، Sustainable Development Law: Principles، Practices & Prospects 

(Oxford: Oxford University Press، 2004). See also M.C. Cordonier Segger & C. G. Weeramantry، eds، 

Sustainable Justice: Reconciling Economic، Social and Environmental Law (Leiden: Martinus Nijhoff، 

2004). 

(2) Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Dam (25 September 1997) (Hungary v Slovakia) I.C.J. Rep.، 

37 I.L.M. (1998) 162 



 

UQM�

 Arbitration Regarding the Iron Rhine ("Ijzeren Rijn")) ٢٠٠٥مـايو  ٢٤(
Railway (Belgium v. Netherlands)  وغيرهـا مـن الحـالات التـي دخلـت محكمـة ،

العـدل الدوليــة، حيــث تــوازن محكمــة العــدل الدوليـة بــين التنميــة الاجتماعيــة والاقتصــادية وبــين 
   .)١(الحماية البيئية

، التـي تـنص علـى ٥٩المحكمة إلى مفهـوم التنميـة المسـتدامة وفـي الفقـرة حيث تشير 
 ما يلي:

"لا يقتصــر القـــانون البيئـــي وقــانون التنميـــة علـــى أن يكونــا بـــدائل، ولكنهمـــا مفهومـــان 
متكاملان يعززان بعضهما بعضا، ويتطلبان أنه عنـدما تتسـبب التنميـة قـد تحقيـق ضـرراً كبيـراً 

نع هذا الضرر أو تخفيفه على الأقل. ... حيث تـري محكمـة العـدل للبيئة، فإنه من الواجب م
الدوليــة أن هــذا الواجـــب أصــبح الآن مبـــدأ مــن مبــادئ القـــانون الــدولي العـــام. ولا ينطبــق هـــذا 
المبدأ على الأنشطة الذاتية فحسـب، بـل ينطبـق أيضـا علـى الأنشـطة المضـطلع تنفيـذها طبقـا 

  .)٢(لمعاهدات محددة بين الأطراف "
Tribunal refers to the “notion [ ]… of sustainable development”, and 
at para. 59, states that: ]“e]nvironmental law and the law on 
development stand not as alternatives but as mutually reinforcing, 
integral concepts, which require that where development may cause 
significant harm to the environment, there is a duty to prevent, or at 
least mitigate such harm. ... This duty, in the opinion of the Tribunal, 
has now become a principle of general international law. This 
principle applies not only in autonomous activities but also in 
activities undertaken in implementation of specific treaties between 
the Parties”. 

ولـــم يكـــن هـــذا القبـــول الـــدولي لمفهـــوم التنميـــة المســـتدامة غائبـــاً عنـــدما شـــرعت الأمـــم 
قـــانون المتحـــدة فـــي وضـــع اتفاقيـــة عالميـــة تُعنـــي بالميـــاه العذبـــة العـــابرة للحـــدود؛ وهـــي اتفاقيـــة 

؛ والتي جـاء الـنص ١٩٩٧استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 
   :)٣(فيها على التنمية المستدامة على النحو التالي

                                                      

(1) See، in particular، 

(2) Permanent Court of Arbitration: In the Arbitration Regarding the Iron Rhine ("Ijzeren Rijn") Railway، 

between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands (May 24، 2005) at 59، 114، 

Award of the Arbitral Tribunal، online: Permanent Court of Arbitration 

<http://www.pcacpa.org/ENGLISH/RPC/BENL/BE-NL%20Award%20240505.pdf>. 

  راجع: )٣(



 

UQN�

وجهــت ديباجــة الاتفاقيــة النظــر إلــى وجــود مشــاكل تــؤثر فــي العديــد مــن المجــاري المائيــة  -أ 
عـة؛ مــن بينهـا زيــادة الطلـب علــى الميــاه الدوليـة، وأرجعــت تلـك المشــاكل إلـى أســباب متنو 

 والتلوث.
وفــي مواجهــة هــذه المشــاكل، تؤكــد الفقــرة السادســة منهــا علــى أن: "وضــع الاتفاقيــة مــن 
شــأنه أن يكفــل اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة وتنميتهــا وحفظهــا وإدارتهــا وحمايتهــا، 

لأجيــال الحاليــة والمقبلــة"؛ والعمــل علــى تحقيــق الانتفــاع الأمثــل والمســتدام بهــا بالنســبة ل
ووفقـــاً لـــذلك فـــإن علـــى الأطـــراف أن يفســـروا الاتفاقيـــة علـــى نحـــو يتماشـــى مـــع التنميـــة 

 المستدامة.
نصــت المـــادة الخامســة علـــى أن تســتخدم الـــدول "المجــرى المـــائي الــدولي وتنمّيـــه بغيـــة  -ب 

 الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة".
مية المستدامة" كوسيلة لإدارة المجرى المـائي /أ) صراحة إلى "التن٢( ٢٤أشارت المادة  - ج 

 الدولي.
وفي الوقت نفسه تسعى الاتفاقيـة إلـى حمايـة الحاجـات الحيويـة للإنسـان وحمايـة الـنظم  -د 

الإيكولوجيــــة ومنــــع التلــــوث والاســــتدامة؛ وهــــذه الأمــــور تمثــــل نقــــاط التقــــاء أخــــرى بــــين 
  الاتفاقية والتنمية المستدامة.

فهوم التنميـة المسـتدامة بـالقبول، وسـاعدهم علـى ذلـك مـا وقد قابلت حكومات الدول م
يتصف به تعريف التنمية المستدامة من عمومية؛ حيث لا يوجد تعريف واحـد لهـا وإنمـا توجـد 
تعاريف متعددة، وأحياناً مختلفة، ويرجع هذا التعدد لاختلاف الزاوية التي ينظـر منهـا للمفهـوم 

تعريف موحد للتنميـة المسـتدامة، إلا أن هنـاك اتفاقـاً نفسه. وعلى الرغم من عدم الاتفاق على 
مفهوم يهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المسـاس بقـدرة الأجيـال المقبلـة على أنها: 

ـــــــــار ـــــــــى تلبيـــــــــة احتياجـــــــــاتهم الخاصـــــــــة، وأنـــــــــه مفهـــــــــوم يأخـــــــــذ بعـــــــــين الاعتب   عل
  .العوامل الاجتماعية والبيئية بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية

   

                                                                                                                                                 

Antoinette Hildering، International Law، Sustainable Development and Water Management، Eburon 

Academic Publishers، Betgerlands، 2004، P. 5. 
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  ع الثانيالفر 
  مبادئ التنمية المستدامة 

إن التنميــــة المســــتدامة القائمــــة علــــى الإدارة العادلـــــة لمــــوارد العــــالم والتوزيــــع العـــــادل 
للثروات وضمان الحقوق الإنسانية للشعوب لتحقيق السلم والأمـن العـالمي تقـوم علـي المبـادئ 

  التالية: 
 مبدأ الاحتياط. •
 مبدأ المشاركة.  •
 مبدأ الإدماج. •
  الملوث المدافع .مبدأ  •

 و سيتم استعراضها كما يلي :
  مبدأ الاحتياط

عرف القانون الدولي للبيئة منذ السبعينيات، تطوراً ملحوظاً لمسايرة مختلف الأخطار 
الجديدة، فبعدما كان مجرد قانون يتخـذ عـادة فـي حـالات الاسـتعجال لمواجهـة الكـوارث، دخـل 

  .)١(اً نحو المستقبل في إطار التنمية المستدامةمرحلة جديدة إذ أصبح قانوناً موجهاً أيض
وفي هذا السياق ظهر مبـدأ الحيطـة، والـذي بموجبـه يجـب علـى الـدول اتخـاذ التـدابير 
اللازمة لاستدراك  تدهور البيئة، الناجم عن الأنشطة المزمع القيام بها، فالضرر الذي يسـعى 

لـى المعرفـة العلميـة المتاحـة أن مبدأ الاحتياط إلـى منـع وقوعـه هـو الضـرر الـذي يستعصـي ع
تؤكــد وقوعــه أو تحــدد آثــاره ونتائجــه علــي البيئــة حــال وقوعــه فــلا يوجــد يقــين بماهيــة الضــرر 

  .)٢(الذي سوف يحدث بالمستقبل
ــاً أو جزئيــاً نحــو  فمبــدأ الحيطــة يتصــف بميــزة التســبيق والتوقــع، وهــو بــذلك موجــه كلي

يـــة يجـــب العمـــل قبـــل الحصـــول علـــى أي دليــــل المســـتقبل، واســـتناداً للمعطيـــات العلميـــة الحال
  .)٣(لاحتمال تحقق الضرر

                                                      

، ص ٢٠٠٧أ ا�حتياط لوقوع ا?ضرار البيئية، دراسة في إطار القانون الدولي، القاھرة، دار النھضة العربية، محمد صافي يوسف، مبد )١(

٧٠.  

أحمد عبد الفتاح محمود وإسGم إبراھيم أبوالسعود، أضواء علي التلوث البيئي بين الواقع والتحدي والنظرة المستقبلية، مصر، المكتبة  )٢(

  .١، ص ٢٠٠٧ المصرية للنشر والتوزيع،

  .٤٤أحمد محمود الجمل، حماية البيئة البحرية من التلوث، ا_سكندرية، منشأة المعارف، بدون تاريخ نشر، ص )٣(
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فمبدأ الاحتياط منصـوص عليـه ضـمن المبـدأ الخـامس عشـر  ومن الناحية القانونية:
من إعلان ريوحول البيئة والتنمية، والذي تتم الإشارة إليه في ما بعد ضمن أغلبيـة الاتفاقيـات 

 .)٢(م٢٠٠٢ية المستدامة بجوهانسبرج سبتمبر ، كمؤتمر القمة العالمي للتنم)١(الموقعة
  المشاركة مبدأ

 فـي العلاقـة ذات الجهـات جميـع بمشـاركة يقـر ميثـاق عـن عبـارة المسـتدامة التنميـة
 السياسـات ووضـع التخطـيطقـرارات جماعيـة مـن خـلال الحـوار، خصوصـاً فـي مجـال  اتخـاذ

ا يعنـي أنهـا تنميـة مـن الأسـفل مـن المسـتوي المحلـي، وهـذ تبـدأ المسـتدامة فالتنميـة وتنفيـذها،
 فـي المشـاركة مـن عـام بوجـه والشـعبية الرسـمية الهيئـات تمكـينيتطلـب تحقيقهـا بشـكل فعـال 

  ).٣(خطوات إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية
فمبـدأ المشـاركة تـم الإشـارة إليـه فـي العديـد مـن الاتفاقيـات،  ومـن الناحيـة القانونيـة :

فــي  ١٩٩٥وص التنميــة المســتدامة لحــوض نهــر الميكــونج ســنة ومنهــا  اتفاقيــة التعــاون بخصــ
  مواضع عدة ومنها :

ـــي: الســـعي نحـــو  -١ ـــة عل ـــدول الأطـــراف فـــي الاتفاقي ـــد ال ـــي تأكي ـــنص فـــي الديباجـــة عل تـــم ال
الاســـتمرار فـــي تحســـين التعـــاون بشـــكل هـــادف ومشـــترك فـــي التنميـــة المســـتدامة واســـتخدام 

ر المتصـــلة بـــه للأغـــراض الملاحيـــة غيـــر وحمايـــة وإدارة حـــوض نهـــر الميكـــونج والمصـــاد
  الملاحية.

ـــي أن: الـــدول الأطـــراف اســـتقرت علـــي  -٢ ـــة المـــذكورة عل ـــي مـــن الاتفاقي نصـــت المـــادة الأول
التعاون في مجالات التنمية المستدامة وإدارة واستخدام المياه ومصادرها المتصلة بحوض 

ثــل الزراعــة، توليــد نهــر الميكــونج وذلــك لــيس علــي ســبيل الحصــر بــل بشــتي المجــالات م
الطاقة، الملاحة وغيرهـا بمـا يهـدف إلـي الوصـول إلـي أفضـل مـا يكـون مـن الاسـتخدامات 

                                                      

(1) Martín –Bidou, (le principe de précaution en droit international de l'environnement ), .RGDIP, octobre – 

décembre, 1999, N 03, P 633 

(2) See Johannesburg Declaration on Sustainable Development and Johannesburg Plan of Implementation 

[hereinafter JPOI], in Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South 

Africa, August 26 to Sept 4, 2002, A/CONF.199/L.1 (New York, United Nations, 2002). The JPOI can 

be found online: htp://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs.html. 73 See the 

United Nations Framework Convention on Climate Change, above, art. 3(4), with Kyoto Protocol to the 

United Nations Framework Convention on Climate Change، 10 December 1997, 37 I.L.M. 22 (1998 

(3) See, for example، the cases of Bulankulama v. The Secretary، Ministry of Industrial Development (2000) 

Vol 7, No. 2 South Asian Environmental Law Reporter 1 (Sri Lankan Supreme Court) and Shehla Zia 

and others v. WAPDA, Case No 15-K of 1992 (Pakistan Supreme Court). 
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والمصــالح المشــتركة لكــل الــدول المشــاطئة، والعمــل علــي التقليــل مــن الآثــار الضــارة التــي 
  .        )١(يمكن حدوثها وفقاً للطبيعة أو نشاط إنسان

  مبدأ الإدماج
الاعتبـارات البيئيـة والاجتماعيـة كجـزء  اعتمـاد السـابق فـي عليه المتعارف من يكن لم

 مـن أصـبح أنـه الإنمائيـة، إلا الاقتصـادية الخطـط تصـميم عليها بناءً  يتم التي المعطيات من
الاعتبـارات البيئيـة فـي حسـابات المخططـات الإنمائيـة بمـا فـي ذلـك تقيـيم  وضـع بـأن الواضـح

 واسـتخدامها المـوارد لقيمـةتنفيـذه، يعطـي أبعـاداً جديـدة  الآثـار البيئيـة للمشـروع قبـل البـدء فـي
 ذلك عن سيعود عما فضلاً  عليها، المحافظة يمكن وكيف والفائدة التكلفة تحليل أساس على
 .)٢(هدف المحافظة لتحقيق بالإضافة اقتصادية، فوائد من

أكثر فعالية إذ أنه عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة، فإن الوقاية تكون أرخص كثيراً و 
ــــيم تخفيــــف الضــــرر المحتمــــل مــــن  ــــى تقي ــــدان الآن إل مــــن العــــلاج، حيــــث تســــعى معظــــم البل
الاستثمارات الجديـدة فـي البنيـة التحتيـة، وباتـت تضـع فـي الحسـبان التكـاليف والمنـافع النسـبية 

                                                      

(1) Integration of laws and policies in these areas was directly referred in many global treaties، using different 

textual formulations depending on the context and purpose of the instruments. It is a keystone provision 

of the 1992 Rio Conventions. As one example of how this principle is reflected in an international treaty 

on sustainable development, the UN Framework Convention on Climate Change states that “…Policies 

and measures to protect the climate system against human-induced change should be appropriate for the 

specific conditions of each Party and should be integrated with national development programmes، 

taking into account that economic development is essential for adopting measures to address climate 

change.” 73 This is made operational in the 1997 Kyoto Protocol، which states at Article 14, for 

example, that “Each Party included in Annex I shall strive to implement the commitments mentioned in 

paragraph 1 above in such a way as to minimize adverse social، environmental and economic impacts on 

developing country Parties…” 

(2) 7. The principle of integration and interrelationship، in particular in relation to human rights and social, 

economic and environmental objectives The principle of integration reflects the interdependence of 

social, economic، financial, environmental and human rights aspects of principles and rules of 

international law relating to sustainable development as well as of the needs of current and future 

generations of humankind. 

All levels of governance – global, regional, national, sub-national and local – and all sectors of society should 

implement the integration principle، which is essential to the achievement of sustainable development. 

States should strive to resolve apparent conflicts between competing economic, financial, social and 

environmental considerations, whether through existing institutions or through the establishment of 

appropriate new ones. 
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عند تصميم استراتيجيتها المتعلقة بالطاقة، كما أنهـا تجعـل مـن البيئـة عنصـراً فعـالاً فـي إطـار 
  السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتجارية والبيئية.

: نجد هذا المبدأ ضـمن الفصـل الثـامن مـن جـدول أعمـال القـرن من الناحية القانونية
  القرار. صنع عند البيئية الأبعاد لدمج اللازمة الرئيسية المتطلبات في ٢١
والإدارة،  والتخطيط السياسة مستويات ىعل والتنمية البيئة بدمج المتعلقة ذلك المسائل في بما

 وإمكانيـات الاقتصـادية لـلأدوات الكـفء والاسـتخدام الصـلة ذي والتنظيمـي والإطـار القـانوني
 .)١(يتضمن تلك الاعتبارات جديد محاسبي نظام بإنشاء التوصية السوق، وكذلك

 المدافع الملوث مبدأ
ونيـة التـي تحقـق التنميـة المسـتدامة يعد مبدأ الملوث الـدافع مـن بـين أهـم المبـادئ القان

بشكل كبير وفعال، كونه مرتبطاً بالجانب الاقتصادي للنشاطات الملوثة، ويهـدف إلـى تحميـل 
التكــــاليف الاجتماعيــــة للتلــــوث الــــذي تحدثــــه كــــرادع يجعــــل المؤسســــات المتســــببة فــــي التلــــوث 

التـي تعتبـر النمـوذج  تتصرف بطريقة تنسجم فيها آثار نشاطاتها كـرادع مـع التنميـة المسـتدامة
  .)٢(الوحيد المقبول من غالبية الدول إن لم تكن كلها

وقد عرف هذا المبدأ على المستوى الدولي بداية منذ السبعينيات من القرن الماضـي، 
 والتنميــة التعــاون منظمــة مــن كتوصــية ١٩٧٢حيــث تــم الــنص عليــه لأول مــرة ســنة 

سياسـة  وضـع حـول المنظمـة هـذه أعضـاء بـين تـم الـذي الاتفاق بموجب ، وذلك)٣(الاقتصادية
 المنظمـة، جعـل التكـاليف هـذه توصـية حسـب بـه المبدأ، ويقصد هذا أساس على قائمة تنمية

 مبدأ تطبيق الملوث، إن عاتق على العامة السلطة تحملها التلوث ومكافحة بالوقاية الخاصة

                                                      

(1) The principle of integration and interrelationship، in particular in relation to human rights and social، 

economic and environmental objectives. The principle of integration reflects the interdependence of 

social, economic, financial, environmental and human rights aspects of principles and rules of 

international law relating to sustainable development as well as of the needs of current and future 

generations of humankind. 

All levels of governance – global, regional, national، sub-national and local – and all sectors of society should 

implement the integration principle, which is essential to the achievement of sustainable development. 

States should strive to resolve apparent conflicts between competing economic, financial, social and 

environmental considerations، whether through existing institutions or through the establishment of 

appropriate new ones. 

، ٢٠١٢عبد الناصر زياد ھياجنة، القانون البيئي : النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية، دار الثقافة والتوزيع، عمان،  )٢(

  .٧١ص

لبيئة فى السنة المطھرة، الندرة العلمية الثالثة للحديث الشريف، كلية الدراسات ) محمد عبد القادر الفقى، ركائز التنمية المستدامة وحماية ا٣(

  .٢١، ص٢٠١٢العربية ا_سGمية، دبى، 
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شـريعات القانونيـة الجزائيـة، تنفيـذه فـى الت يمكـن المبـدأ فهـذا بالمرونـة، يتسـم الـدافع الملـوث
  .)١(المدنية، الإدارية،  أو حتى المالية 

: يتجلـــى هـــذا المبـــدأ مـــن خـــلال فـــرض العقوبـــات الجزائيــــة   مـــن الناحيـــة القانونيـــة
والماليــة علــى الملــوث ووضــع قواعــد فعالــة للمســئولية المدنيــة عــن الإضــرار بالبيئــة والمســائل 

يمكـــن إعمـــال المبـــدأ إداريـــاً مـــن خـــلال نظـــام التـــرخيص الفنيـــة والقانونيـــة المرتبطـــة بـــه، كمـــا 
المسبق وفرض إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك الأنشطة، مع ما تقتضيه تلك الدراسات 
مــن تكــاليف ماليــة وخبــرات تقنيــة، وكــذلك فــرض مــا يســمي بالضــرائب البيئيــة علــي اخــتلاف 

  . )٢(أنواعها
لمبـــدأ الــــذي يهــــدف إلـــى تحميــــل التكــــاليف هــــو اأن مبــــدأ الملــــوث الـــدافع   لـــذلك أرى

الاجتماعية للضرر الذي يحدث كرادع يجعل الدول المتسببة فيه تتصرف بطريقة تنسجم فيها 
 آثار نشاطاتها مع التنمية المستدامة . 

  المبحث الثالث
 كيفية تطبيق احكام التنمية المستدامة علي تسوية المنازعات النهرية بالطرق السلمية

ن المجــاري المائيــة الدوليــة وكمــا اتضــح ذلــك فــي البــاب الأول مــن هــذه لاشــك فــي أ
الرســالة يعــد مطلبــاً بشــرياً هامــاً وضــرورة مــن ضــرورات الوجــود الإنســاني، وإذا كانــت الأنهــار 
الدولية متمتعـة بمثـل تلـك الأهميـة فإنـه مـن الطبيعـي أن نجـد الـدول تسـعى بشـتى الطـرق الـى 

فكميـة الميـاه علـى سـطح الأرض ثابتـة ولكـن الطلـب دة منـه. المحافظة عليه وديمومـة الاسـتفا
عليها يتزايد، مما يعني أن حصة الفرد منها آخذة بالتناقص ونوعيتها آخذة بالتردي. وقد ينشأ 
في بعض مناطق العالم تنافس على هذه الكمية الثابتـة قـد تتطـور إلـى صـراعات. ولمـا كانـت 

كـان لابـد مـن نشـوء الخلافـات بـين الـدول المتشـاطئة، معظم الأنهار في العالم عابرة للحـدود، 
إن حــين تعتبــر دول المنبــع نفســها أحــق باســتعمال الميــاه مــن دول المــرور أو دول المصــب. 

نزاعات المجاري المائيـة الدوليـة حـول العـالم تقـف ورائهـا العديـد مـن الأسـباب منهـا تعمـد دول 
يــؤثر بــدوره علــى جريانــه ومــن ثــم يحــرم  المنبــع إلــى اســتعمال كميــات كبيــرة مــن الميــاه والــذي

سكان دولة المصب من المياه كما ويسبب الاستخدام في الأغراض الصناعية تلوثـاً كبيـراً فـي 
المياه وخاصة إذا كان من دولة المنبع كما يلعب المناخ دوراً مـؤثراً وذلـك لكونـه يلقـي بظلالـه 

                                                      

(1) For example, in explaining Africa's development problems, the World Bank stated that “Underlying the 

litany of Africa's development problems is a crisis of governance.” See World Bank, Sub-Saharan Africa: 

From Crisis to Sustainable Growth (1989) at 60. 

(2) Pierre-Marie, Droit International Publique, 4em Edition, Dalloz, Paris, 1998, P101. 
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جغرافـــي وقـــد ينحصـــر فـــي بعـــض علـــى ســـريان مجـــرى الميـــاه ومـــن ثـــم التـــأثير علـــى تكوينـــه ال
المنــاطق والــذي يســبب بموجبــه قيــام الدولــة التــي يصــل إليهــا المجــرى مــن دولــة المنبــع باتخــاذ 

  .)١(إجراءات عملية تساهم في التقليل من الآثار السلبية على قلة تدفق المياه الواصلة إليها
ع الوسائل التـي من لحظة نشوء هذا النزاع يبدأ دور القانون الدولي بحله، حيث تتنو و 

يحــل بهــا هــذا النــزاع. فيبــدأ بمرحلــة حلــه ســلمياً والــذي يــتم بــدون اللجــوء للقضــاء، وإن عجــزت 
تلــك الوســيلة عــن القيــام بهــذه المهمــة لجــأ المتنــازعون للقضــاء لوضــع حــد لــذلك النــزاع كــون 

وضوع الحكم القضائي الذي سيصدر يمثل عنوان الحقيقية ومن ثم لايجوز الجدال او إثارة الم
ونتيجـة لــذلك، فقـد اهـتم المجتمــع الـدولي بالقضـايا الخلافيــة حـول الميـاه ومــا قـد تولــده  مجـدداً.

مــــن صــــراعات ومــــع نشــــوء الأمــــم المتحــــدة، بــــدأ بتــــأطير هــــذا الاهتمــــام وإســــناده بالمعاهــــدات 
ونظــــراً لأهميـــة تلــــك الوســـائل والمهــــام التــــي والمواثيـــق فــــي ضـــوء مفهــــوم التنميـــة المســــتدامة. 

وتكمن أهم المشكلات التي تواجه حوض نهر النيل في كيفية التوفيق بين أمرين به، تضطلع 
  متنازعين هما:

التنميــة غيــر المقيــدة والتــي قــد تــؤدي إلــى الإضــرار بحــق الآخــرين فــي بيئــة صــحية،  -١
 فالتوسع في النشاط الصناعي تنتج عنه مشاكل بيئية؛ كتلوث الماء والهواء والتربة.

بيئة والتي قد ينتج عنها حرمان الدول الفقيرة اقتصادياً من التنمية الحماية الصارمة لل -٢
  وتحسين وضعها الاقتصادي.

ويمكن التوفيق بين الأمرين السابقين عن طريق التنمية المسـتدامة؛ والتـي تتطلـب أن 
تأخذ النشاطات الاقتصادية في الاعتبـار الآثـار البيئيـة والاجتماعيـة الناتجـة عنهـا؛ وذلـك مـن 

حمايــة مصــالح الجيــل الحــالي والأجيــال القادمــة، أي إن التنميــة المســتدامة تعمــل علــى أجــل 
  التوفيق بين متطلبات التنمية والحفاظ على بيئة سليمة.

ويقتضي تبني التنمية المسـتدامة كآليـة لإدارة شـئون حـوض نهـر النيـل صـرف النظـر 
علــى التعــاون والإدارة  عــن تقســيم الــدول ومصــالحها بــين دول منــابع ودون مصــب؛ والتركيــز

المشــتركة الشــاملة التــي تهــدف إلــى تحقيــق النفــع لكــل دول الحــوض، وفــي الوقــت نفســه تحقــق 
  حماية البيئة.

ففي واقع الأمر لا يمكن حماية مصادر المياه العذبة والحفاظ عليهـا فقـط عـن طريـق 
فــي حالــة  –الســطحية والجوفيــة  –تصــرف الــدول علــى نحــو منفــرد؛ وذلــك لأن ميــاه الحــوض 

                                                      

 تنمي         ة المس         تدامة ، ا?م         م المتح         دة ،ض         مان ت         وافر المي         اه وخ         دمات الص         رف الص         حي للجميع،اھ         داف ال )١(

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/  



 

UQU�

علـى  –بدرجات متفاوتة  –حركة مستمرة؛ ومن ثم فإن أي إجراء يتعلق بجزء من المياه يؤثر 
  كامل مياه النهر أياً كان مكانها.

  -ولكي تتحقق التنمية المستدامة في حوض نهر النيل يتعين مراعاة النقاط الآتية:
مـن خـلال التبـادل  يجب أن يوجد فهم مشترك لحوض نهر النيل المـراد اسـتدامة مـوارده -١

المنتظم للبيانات والمعلومات؛ بغرض توفير حماية فعالـة للحـوض مـن التلـوث ومـن ثـم 
 التنمية المستدامة للحوض.

إنشاء آلية مشتركة للإدارة من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من حوض نهر النيل  -٢
 ولحمياته؛ كتطوير "مبادرة حوض النيل" لتقوم بدور أكثر فاعلية.

تــدابير وإجــراءات لبنــاء الثقــة والتفــاهم بــين دول الحــوض؛ ولا شــك أن الخلافــات وضــع  -٣
وعدم التعـاون قـد أعاقـا الاسـتخدام الأمثـل لمـوارد الحـوض؛ ومـن ثـم هنـاك حاجـة مُلحـة 
للتأكيد على مبادئ التعـاون وحسـن الجـوار؛ ورفـض اسـتخدام الميـاه كسـلاح سياسـي أو 

 التدخل من دول من خارج دول الحوض.
جيع الدراسات والأبحاث المتعلقـة بحمايـة بيئـة حـوض نهـر النيـل والحـد مـن التلـوث؛ تش -٤

وتقديم الـدعم للجهـود الراميـة إلـى تعزيـز كفـاءة الحـوض والتكيـف مـع الظـروف المتغيـرة 
مثل تغير المناخ العالمي التي تهدد الإمدادات في المسـتقبل؛ وفـي هـذا السـياق أشـارت 

ا الاستشاري بشأن مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة محكمة العدل الدولية في رأيه
النوويــة إلــى أن: "البيئــة ليســت فكــرة مجــردة ولكــن تمثــل مســاحة المعيشــة، ونــوع الحيــاة 

 .)١(والصحة للبشر، بما في ذلك الأجيال التي لم تولد بعد"
ثــم لا وتقــوم التنميــة المســتدامة علــى أن حــوض نهــر النيــل هــو وحــدة مســتقلة واحــدة ومــن   

تســتطيع أي دولــة أن تطالــب بالســيادة الكاملــة عليــه؛ وبالتــالي يتعــين علــى دول حــوض نهــر 
النيل أن تتعاون في وضع تخطيط متكامل يُحافظ على حوض النهـر ويصـونه وينمـي مـوارده 
المائية؛ ويتأسس هذا التخطيط على تصور واضح لما يمكن أن يوفره حوض نهر النيل لدوله 

م التخطيط على تقليل الفجوة بين مـا يعطيـه حـوض نهـر النيـل ومـا تحتاجـه من موارد؛ ومن ث
  الدول، ويكون ذلك من خلال الأمرين التاليين أو أحدهما:

خفــض حجــم الطلــب الحــالي علــى مــوارد حــوض نهــر النيــل، عــن طريــق عــدة وســائل؛  -أ 
ظيفة مثل الطاقة الن –بخلاف الطاقة الكهرومائية  –منها: الاعتماد على وسائل أخرى 

                                                      

  .I.C.J. Reports 1996، P. 241، Para. 29راجع:  )١(
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المتجــددة؛ كالطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، وتغييــر وســائل الــري القديمــة، ومشــروعات 
 تحلية المياه، والحد من الإسراف في المياه.

زيادة حجم موارد حوض نهر النيـل، عـن طريـق عـدة وسـائل؛ منهـا: إزالـة المسـتنقعات،  -ب 
؛ وتجديــد وصــيانة وشــق القنــوات للحــد مــن الهــدر الكبيــر فــي الميــاه؛ والحــد مــن التلــوث

   .)١(شبكات المياه والصرف
ونخلــــص ممــــا ســــبق؛ أن التنميــــة المســــتدامة هــــي عمليــــة متكاملــــة تهــــدف إلــــى تحقيــــق 
الاســتغلال الاقتصــادي الأمثــل للحــوض مــع مراعــاة اعتبــارات البيئــة بمــا لا يضــر باحتياجــات 

المتكاملــة للمــوارد  الأجيــال القادمــة، وتعمــل التنميــة المســتدامة علــى وضــع إســتراتيجية لــلإدارة
المائية تهدف إلى ضمان وصولٍ كافٍ إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصـحي الملائـم 
للجميع جنباً إلى جنب مع حماية النظم الإيكولوجية المائية؛ ومراعاة صحة الإنسـان؛ وحقـوق 

  فذكرت أن:الإنسان؛ وسيادة الدول، وقد أوضحت رابطة القانون الدولي هذا النهج المتكامل، 
"هـــــدف التنميـــــة المســـــتدامة ينطـــــوي علـــــى نهـــــج شـــــامل ومتكامـــــل لعمليـــــة اقتصـــــادية 
واجتماعيـــة وسياســـية، تهـــدف إلـــى الاســـتخدام المســـتدام للمـــوارد الطبيعيـــة فـــي الأرض وحمايـــة 
البيئـــة التـــي تعتمـــد عليهـــا الطبيعـــة والحيـــاة البشـــرية وكـــذلك التنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية، 

تحقيــق حــق جميــع البشــر فــي التمتــع بمســتوى معيشــة لائــق علــى أســاس  وكــذلك تســعى إلــى
مشــاركتهم النشــطة والحــرة والهادفــة فــي التنميــة وفــي التوزيــع العــادل للفوائــد الناجمــة عنهــا؛ مــع 

  .)٢(إعلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات ومصالح الأجيال المقبلة"
دف دائمــاً إلــى النهــوض : إن التنميــة المســتدامة كوســيلة مســتحدثة تهــخلاصــة القــول

ـــة  ـــل لهـــا علـــى الأنهـــار الدولي بالتنميـــة الاقتصـــادية لـــدول حـــوض النيـــل وذلـــك بـــالتطبيق الأمث
  المشتركة والعمل على تنميتها مع الاستفادة بها لمنفعة الأجيال الحالية والمستقبلية.

عـات بأن اللجوء إلى التنميـة المسـتدامة كوسـيلة مسـتحدثة لتسـوية المناز  وترى الباحثة
  بين الأنهار الدولية هى أفضل الوسائل الحديثة التى يجب التمسك بتطبيقها.

  : النتـــــائج
  وفي ختام تلك الدراسة تخلص الباحثة إلي النتائج والتوصيات التالية:

                                                      

  أنظر: )١(

Dan Tarlock، Do Water Law and Policy Promote Sustainable Water Use?، Pace Environmental Review، Vol. 

28، Spring، 2011، P. 657  

  أنظر: )٢(

Dan Tarlock، Do Water Law and Policy Promote Sustainable Water Use?، Pace Environmental Review، Vol. 

28، Spring، 2011، P. 657  
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المياه هي في قلـب التنميـة المسـتدامة، وهـي ضـرورية للتنميـة الاقتصـادية الاجتماعيـة،  -١
لامة الــنظم الإيكولوجيـــة وبقــاء الإنســـان، والميــاه هـــي كـــذلك والطاقــة وإنتـــاج الغــذاء وســـ

ففي حين يزداد تعـداد سـكان العـالم، تـزداد الحاجـة إلـى خلـق تـوازن بـين   مسألة حقوق.
موارد المياه بما يتيح للمجتمعات الحصول على كفايتها   جميع المتطلبات التجارية من

 .من المياه
خرا هــو إقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وكــان أحــد أهــم المعــالم التــي أحــرزت مــؤ   -٢

بحق الإنسان فـي الحصـول علـى كفايتـه مـن الميـاه للاسـتخدام الشخصـي والمنزلـي (مـا 
ـــين  ـــة وبأثمـــان  ١٠٠و  ٥٠ب ـــاه مأمون ـــك المي ـــى أن تكـــون تل ـــا)، عل ـــر لكـــل فـــرد يومي لت

تكـون % من مجمل الـدخل الأسـري)، وأن ٣معقولة (لا ينبغي أن تزيد كلفة المياه عن 
متر من المنزل) وزمانا (ألا يسـتغرق الحصـول  ١٠٠٠متاحة مكانا (ألا تبعد أكثر من 

 دقيقة). ٣٠عليها أكثر من 
ــــي ضــــمان تــــوافر الميــــاه وخــــدمات الصــــرف الصــــحي    -٣ وتهــــدف التنميــــة المســــتدامة إل

وتشـــتمل مقاصـــد هـــذا الهـــدف علـــى جميـــع جوانـــب الـــنظم الصـــحية لتـــدوير   ‘‘.للجميـــع
تلــك المقاصــد سيســهم فــي إحــراز تقــدم علــى طائفــة مــن أهــداف التنميــة  الميــاه، وتحقيــق

المســتدامة الأخــرى، علــى وجــه الخصــوص تلــك المتعلقــة بالصــحة والتعلــيم والاقتصــاد 
 والبيئة

أن إدارة وتنمية المياه يجب ان تؤسس على شراكة مستخدمي المياه ومخططي تنميتهـا  -٤
  وواضعي القرار السياسي

ـــا -٥ ـــر المباشـــرة احتمـــالاً فـــي إن الصـــراع حـــول المي ـــر الصـــراعات المباشـــرة وغي ه مـــن أكث
المرحلـــة المقبلـــة؛ لوجـــود مبـــرر أخلاقـــي وواقعـــي لهـــذا الصـــراع فـــي ظـــل الشـــح المـــائي 

 المتزايد بسبب التغيرات المناخية وفي ظل الحاجة المتزايدة للمياه .
لآخـــر، وأن ســـيادة القـــانون والتنميـــة أمـــران مترابطـــان بشـــكل وثيـــق ويعـــزز كـــل منهمـــا ا“ -٦

النهــوض بســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي أمــر أساســي لتحقيــق النمــو 
الاقتصادي المطرد الشامل للجميع، لذلك يتبلور دور التنمية المستدامة للأنهار الدوليـة  
لتحقيـــق الاســـتخدام الأمثـــل لهـــا ومـــا يســـتتبعه مـــن القضـــاء علـــى الفقـــر والجـــوع وإعمـــال 

ن والحريات الأساسية على نحو تام، بما في ذلك الحق في التنمية، جميع حقوق الإنسا
 وهي أمور تعزز بدورها سيادة القانون.
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يُعد ضمان سيادة القانون في استغلال الموارد الطبيعية عاملا أساسيا في ضمان النمو  -٧
الاقتصـــادي الشـــامل والمســـتدام والتنميـــة وفـــي احتـــرام وحمايـــة وإعمـــال حقـــوق الإنســـان 

د. ويمكـــن أن تكـــون المـــوارد الطبيعيـــة التـــي تــُـدار بشـــكل مســـتدام وشـــفاف محركـــا للأفـــرا
للرفاهية الاقتصادية وأساسا للاستقرار والسلام في المجتمعات. ويستلزم اسـتخدام مـوارد 
الميـــاه  درجـــة عاليـــة مـــن التعـــاون بـــين البلـــدان المشـــاطئة وأطـــرا قانونيـــة مناســـبة لـــدعم 

لســليمة للمــوارد الطبيعيــة، وفقــا لســيادة القــانون، هــي أيضــا الإدارة المســتدامة. والإدارة ا
عامــل رئيســي فــي تحقيــق الســلام والأمــن، يبــرز التــرابط بــين الركــائز الــثلاث لمنظومــة 
الأمم المتحدة. ويزداد خطر نشوب نزاع عنيف عندما يسبب استغلال الموارد الطبيعية 

  أضرارا بيئية وفقدانا لسُبل المعيشة
الـدولي للبيئـة أساسـا للاسـتدامة البيئيـة وأصـبح الإعمـال الكامـل لأهدافـه يعتبر القانون   -٨

أكثـــر إلحاحــــا مـــن أي وقــــت مضــــى إزاء تنـــامي الضــــغوط البيئيـــة. وتقــــوض انتهاكــــات 
 .القانون البيئي تحقيق جميع ركائز التنمية المستدامة والاستدامة البيئية

فــي مجــال الطاقــة والبيئــة، مــن  يتعــين إدارة المــوارد المائيــة بطريقــة متكاملــة ومســتدامة -٩
المنبــع الــى المصــب (مــن المصــدر إلــى البحــر)، بمــا فــي ذلــك تعزيــز المفهــوم والحلــول 
الأخــــرى لخفــــض وإعــــادة تــــدوير وإعــــادة اســــتخدام الميــــاه بشــــكل آمــــن، بالإضــــافة إلــــى 
التخـــوف مـــن التـــأثيرات الحاليـــة والمتوقعـــة لتغيـــر المنـــاخ علـــى المـــوارد المائيـــة، وكـــذلك 

الداعمة لذلك بما في ذلك الملوثات المتزايدة التي تهدد صـحة الإنسـان ونوعيـة  العوامل
 مياه الصرف الصحي.

لا يجوز لأية دولة مشاطئة أن تقوم أو تسمح بتنفيذ أيـة مشـروعات مائيـة علـى النهـر   - ١٠
إلا بعـــد أخطـــار الـــدول الأخـــرى المشـــاطئة لـــذات النهـــر والتشـــاور معهـــا إن كـــان لـــذلك 

دأ الاشــتراك فــى الميــاه الــذي يحكــم الانتفــاع بميــاه الأنهــار الدوليــة لا مقتضــي، إذ أن مبــ
يمكن أن يكون فعالاً دون وجود واجب الإخطار والـذي يـؤدى إعمالـه إلـى تجنـب كثيـر 

 .من المنازعات التي قد تثور بين الدول المشاطئة للأنهار الدولية
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  التوصيات:
ابر للحـدود حـول الميـاه فـي إطـار مبـادئ التنميـة أهمية الدبلوماسـية المائيـة و التعـاون العـ .١

ــــــادل البيانــــــات والمعلومــــــات، مــــــع تــــــوفير  المســــــتدامة فــــــي القــــــانون الــــــدولي وتســــــهيل تب
كافـة القطاعـات المعنيـة وتعزيـز وتشـجيع  تضـمن مشـاركة  للحـوار بصـورة شـاملة  منصة

مة وتفعيـل اللجـان الاستثمارات المشـتركة، والإدارة المشـتركة للمـوارد المائيـة بصـورة مسـتدا
لتنميــة الأنهــار  ووضــع خطــط وإســتراتيجيات تعاونيــة بــين البلــدان المتشــاطئة، المشــتركة،

 .والبحيرات والخزانات الجوفية المشتركة وحماية النظم البيئية
بمراعـــاة الإدارة الفعالـــة لمنظمـــات أحـــواض الأنهـــار والبحيـــرات بمـــا فـــي ذلـــك ميـــاه الشـــرب  .٢

ن أساسيان في الإدارة المستدامة، وتطـوير البنيـة التحتيـة والصرف الصحي، وهما عنصرا
وتقاسم المنافع، وكذلك موائمة جداول أعمال التنمية الوطنية مـع إدارة الأحـواض المائيـة، 

بالبحـث العلمـي والابتكـار والطـرق التكنولوجيـة الحديثـة، للوصـول  بالإضـافة إلـي الاهتمـام
التكــــاليف، واتخـــاذ الإجــــراءات اللازمــــة  حلــــول فعالـــة ذات عائــــد مباشــــر ومنخفضـــة إلـــي 

لمواجهــــة الكــــوارث المتعلقــــة بالميــــاه والعمــــل علــــى تقليــــل أعــــداد الوفيــــات ودرء المخــــاطر 
 .وتخفيف الخسائر التي تؤثر مباشرة في الناتج المحلي واقتصاديات الدول

توثيق التعاون بين دول حوض النيل في شـتي المجـالات؛ ممـا  يسـاهم فـي الوصـول إلـي  .٣
 ول وتفاهمات بشأن الانتفاع المستدام بنهر النيل .حل

تنميـــة المـــوارد المائيـــة لنهـــر النيـــل مـــن خـــلال إقامـــة مشـــروعات كبـــري لاســـتقطاب الفواقـــد  .٤
المائيــــة والتوســــع فــــي اســــتغلال الميــــاه الجوفيــــة وإعــــادة اســــتخدام ميــــاه الصــــرف الزراعــــي 

 والصحي المعالجة فضلاً عن إنشاء محطات تحليه لمياه البحر.
بذل مزيد من الجهود لمكافحة تلوث البيئة وإلزام دول المجـري المـائي الـدولي علـي تفعيـل  .٥

العقوبــات علــي المتســبب فــي تلويــث مجــري النهــر ودعــم جهــود التوســع فــي إنشــاء مــدافن 
صــحية للمخلفــات والنفايــات الصــناعية فضــلاً عــن إنشــاء وحــدات معالجــة لميــاه الصــرف 

 فها في النهر.الصحي في القرى بدلاً من تصري
تطــوير منظومــة الإدارة المائيــة لحــوض النيــل مــن خــلال إنشــاء هياكــل مؤسســية للإشــراف  .٦

والرقابــــة علــــي اســــتخدام النهــــر وإعطائهــــا صــــلاحيات واســــعة لتحقيــــق الاســــتخدام الأمثــــل 
والمســـتدام ومنـــع التلـــوث ، فضـــلاً عـــن ضـــرورة قيـــام الـــدول المشـــاطئة بتعـــديل تشـــريعاتها 

 الموارد المائية بما يتفق وتحقيق التنمية المستدامة.الداخلية الخاصة ب
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الاســتعانة بالبنــك الــدول والجهــات المانحــة فــي اســتكمال وإعــادة تأهيــل المنظومــة المائيــة  .٧
لدول حوض النيل من خلال إعادة تأهيـل شـبكتي الصـرف والـري فـي تلـك الـدول وإحـلال 

  فقد المياه. وتجديد الشبكات المتهالكة وذلك لتجنب اكبر قدر ممكن من
التواصــل مــع الجهــات المانحــة ومحاولــة التــأثير عليهــا لمنــع تمويــل أي مشــروعات تزمــع  .٨

إحدى دول المنابع القيام بها من شأنها الأضرار بالانتفاع المسـتدام لنهـر النيـل أو تلويـث 
  مجراه .

نهـــر التوظيـــف السياســـي الفعـــال لمفهـــوم شـــبكة الميـــاه الدوليـــة والـــذي يتميـــز باعتبـــاره أن ال .٩
الــدولي وحــدة اقتصــادية واحــدة ؛ وبالتــالي يــدخل فــي مضــمونه التوزيــع العــادل لميــاه نهــر 

  النيل ، مع التطبيق العملي لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول.
تقــــدير الاحتياجــــات التنمويــــة للطــــرف الآخــــر ؛ فــــدول حــــوض النيــــل لهــــا احتياجاتهــــا  .١٠

عـــن أنهـــا تصـــنف ضـــمن قائمـــة الـــدول التنمويـــة المتزايـــدة بحكـــم النمـــو الســـكاني ؛ فضـــلاً 
بحكم تفوقها النسبي  -الأكثر فقراً علي مستوي العالم ، وهذه الوضعية تفرض علي مصر

ضــرورة الاســتمرار فــي نهــج تقــديم العــون  –علـي تلــك الــدول اقتصــادياً وتكنولوجيــاً وعلميــاً 
ع دول المــادي والفنــي لهــذه الــدول فــي صــورة صــفقات سياســية متكاملــة ؛لاســيما أن جميــ

  حوض النيل تعاني من فقر شديد وتدني مستويات المعيشة.
فهم الآخر وتقبـل ثقافتـه ، ويقتضـي ذلـك تحركـاً مصـرياً سـريعاً وحثيثـاً لفهـم الآخـر، "  .١١

والآخر " المقصود به هنا هم شعوب وحكومات دول حوض النيل؛ إذ يتعين فهم ثقافاتهم 
الآخــر تغييــر لغــة الخطــاب التفاوضــي  ومشــكلاتهم واحتياجــاتهم التنمويــة ، ويقتضــي فهــم

الذي كان سائداً لفترات مضت ؛ ونبذ الصيغ الاستعلائية وصيغ الاملاءات من مضمون 
هذا الخطاب وإحلاله بخطاب تفاوضي جديد يقوم علي التعـاون المثمـر والإقـرار المتبـادل 

بغيـة تحقيـق  بالأحقية في الانتفاع المنصف بموارد النهـر والاعتـراف بالمصـالح المشـتركة
  التنمية المتواصلة والمستدامة لسائر دول حوض النيل .

"  بوصـــفها الإطـــار التعـــاوني الحـــاكم حاليـــاً فـــي   NBIتفعيـــل مبـــادرة حـــوض النيـــل "  .١٢
؛  ١٩٩٩النظـــام الإقليمـــي لحـــوض نهـــر النيـــل، تلـــك المبـــادرة التـــي تـــم تدشـــينها منـــذ عـــام 

وارد النهــر بهــدف تحقيــق النفــع المشــترك وتقــوم علــي مــنهج التنميــة المســتدامة والعادلــة لمــ
لكافـــة دول الحـــوض مـــن خـــلال تعظـــيم الانتفـــاع الجمـــاعي بمـــوارد النهـــر المائيـــة ؛ وعـــدم 
استئثار بعض دول الحوض بمميزات عن باقي الدول ، كما تسـهم تلـك المبـادرة فـي خلـق 

  نوع من التوافق العام حول ضرورات التعاون الإقليمي المائي.
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